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 حیمَّن الرحمَّبسم االله الر
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هذا  ّه لو غیرإني رأیت أنه لا یكتب إنسان كتابا في یومه، إلا قال في غد ( 

 اأحسن، ولو زید كذا لكان أحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذلكان 

  .لكان أجمل

  .)هو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشرَوهذا من أعظم العبر، و
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الحمد الله الذي جعلنا خیر أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر 

ونؤمن باالله رب العالمین، ونصلي ونسلم على سیدنا وحبیبنا محمد صلى االله علیه وسلم 

  .لاه إلى یوم الدیناأهل بیته الطیبین ومن و و وعلى آله وصحبه 
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  .عن أفكاري حرالتعبیر ال فرصة على منحه لي
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 :مقدمة                                        

موضوع الحقوق والحریات العامة من أهم المواضیع التي لقیت عنایة فائقة من طرف       

كضمانة من  ،من خلال تنظیمه لرقابة القضاء على مدى مشروعیة تصرفات الإدارة ،المشرع

القرارات  بما فیها-الذي یقتضي احترام الإدارة في تصرفاتهاو  ،ضمانات مبدأ المشروعیة

  .تستمد منه اختصاصاتها وسلطاتها الذي لأحكام القانون -الإداریة

على  معه یتعذرالأمر الذي  ،مجالاتال شتى نظرا لاتساع وظیفة الدولة وتدخلها فيو   

السلطة فقد أضحت  ،المشرع الإحاطة بكل متطلباتها وحصرها ضمن قالب قانوني معین

في  هاتعسفسیؤدي إلى  الأمر الذي، ساحة واسعة في العمل الإداريالتقدیریة للإدارة تحتل م

          .وبهذا تتحول إلى سلطة تحكمیة واستبدادیة ،ما قد یمس بحقوقهم وحریاتهم ،مواجهة الأفراد

التقدیریة للإدارة ضمانا منها  السلطة والتعارض بین ممارسة ،أمام هذا الوضع اللامنطقي    

 فقد ،وما قد تشكله هذه السلطة من هدر لحقوق وحریات الأفراد ،حسن سیر العمل الإداريل

نقطة توازن بین هذه السلطة  للبحث عن وبالأخص قضاء الإلغاء اضطر القضاء الإداري

  .والحریة

لقد تجلى هذا التطور في توسع سلطات قاضي الإلغاء في الرقابة على المشروعیة    

لتصل إلى الحدود القصوى من  ،الداخلیة للقرار الإداري التي تجاوزت حدود الرقابة العادیة

   . بمفهومه الواسع البحث في مدى موافقة القرار الإداري للقانون

بسط  ،بالرقابة القصوى لقاضي الإلغاء على المشروعیة الداخلیة للقرار الإداريقصد ی  

قاضي الإلغاء لرقابته على جوانب من القرار الإداري لم تكن معروفة في إطار العیوب 

في إطار دوره الإیجابي في كبح تعسف بل هو الذي اكتشفها  ،للقرار الإداري )العادیة(التقلیدیة

   . حمایة منه لحقوق الأفراد وحریاتهمو الإدارة في استعمال سلطتها التقدیریة 

الإداري  قرارللالأركان الداخلیة هكذا لم یعد قاضي الإلغاء یراقب مدى مشروعیة    

یبدو معه أنه  امم ،بل أصبح یبسط رقابته على مدى التناسب بینها ،قتها للقانون فحسبومطاب

  .مةنفسه الحق في رقابة الملاء إعطاء إلىرقابة المشروعیة تجاوز حدود سلطاته في 
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نظریتین، نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر أو  من خلالهذه الرقابة  الإلغاءقضاء س ّكر      

والتكالیف ، ونظریة الموازنة بین المنافع الغلو في القضاء الإداري المصري ما تعرف بنظریة

بالتالي حداهما على الأخرى و إ وترجیح، الموازنة بین منافع ومضار القرار الإداري التي تتضمن

  .ئهإما بإلغاء القرار أو إبقا الحكم

تتمثل  ،)شخصیة( ذاتیةهي  ما منهاإلى عدة اعتبارات  لموضوعل يأسباب اختیار تعود     

والرقابة القضائیة على أعمال  ،الإداریة بصفة عامةأساسا في المیل لدراسة موضوع المنازعات 

صحة القرارات الإداریة أضحت من لة الرقابة القضائیة على أمس كون ،الإدارة بصفة خاصة

 لتعلقها بجانب مهم في الحیاة الیومیة نظرا ،الأمور التي تستدعي الإحاطة بمختلف جوانبها

ومدى  في ظل تزاید السلطة التقدیریة للإدارة العامة الحقوق والحریات مسألةوهي  ألا ،للأفراد

أنها تثیر  تتجلى في ،تتعلق بالجانب العملي والتطبیقي موضوعیة وأسباب ،تصدي القضاء لها

ومدى فعالیتها في  ،اهتمام العدید من الباحثین حول مدى امتداد هذه الرقابة لأبعد الحدود

   .یةخاصة ما تعلق منها بالأركان الداخل ،الإداریة الكشف عن العیوب التي تعتري تلك القرارات

 الرقابة(لهذا البحث في التعرف على هذا النوع الجدید من الرقابة الأهمیة العملیةتكمن   

والحیلولة دون تعسفها في  ،للإدارةودوره في وضع حدود على السلطة التقدیریة  ،)القصوى

   . مواجهة حقوق الأفراد وحریاتهم

فتكمن في التعرف على ظروف ظهور هذا النوع  ،للبحث )النظریة( الأهمیة العلمیةأما    

وضوابط ممارستها للحیلولة دون خروج قاضي الإلغاء عن وظیفته المتمثلة في  ،الرقابةمن 

   . تي تعد خرقا لمبدأ الفصل بین السلطاتال ،الملاءمة إلىالرقابة على المشروعیة 

یجابي الذي أحرزه قاضي الإلغاء بمناسبة إعماله إلى إبراز الدور المتقدم والإ یهدف البحث  

من خلال بحثه العمیق والدقیق للكشف عن  ،لهذا النوع من الرقابة في مجال القرارات الإداریة

وكذا معرفة الآلیات التي أوجدها القضاء  ،العیوب الداخلیة التي قد تعتري القرار المطعون فیه

    .في هذا الشأن تسهیلا منه للكشف عن تلك العیوب الإداري 

   : على النحو التالي إشكالیتنایمكن أن نصوغ  ،من هذا المنطلق    
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 ما ،للإدارةفي ظل توسع مجالات تدخل الدولة وما اقتضاه من توسع للسلطة التقدیریة       

في رقابته على المشروعیة الداخلیة للقرار  الأسس التي استند علیها قاضي الإلغاء هي

دون  من رقابة المشروعیة لتبلغ به إلى الحدود القصوى المتخذ على أساس تقدیري الإداري

  الملاءمة؟رقابة أن تتعداه إلى 

   : تتمثل في الفرعیة تتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات  

قاضي الإلغاء رقابته على المشروعیة الداخلیة للقرار  هي الكیفیة التي مارس بها ما– 

  ؟الإداري المتخذ على أساس اختصاص تقدیري

  ؟وما مدى التزامه بدوره في رقابة المشروعیة دون الملاءمة  –

هي ضوابط هذه الرقابة القصوى التي یمارسها قاضي الإلغاء حتى لا تدخل به  بالمقابل ما –

  ؟إلى مجال الملاءمة

وذلك  ، التحلیلي المقارن المنهجو  المنهج الوصفياعتمدنا  ،للإجابة على هذه الإشكالیة  

الصادرة والقرارات  الأحكاممضمون الرقابة القصوى على ضوء جملة  تحلیلو  وصفمن خلال 

كما تم إجراء مقارنة بین عدة  ،القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والجزائر عن هیئات

في فرنسا ومصر حول حدود هذه الرقابة ومدى مساسها بالاختصاص التقدیري اتجاهات فقهیة 

   .الجزائري منها  الإداري وصولا إلى موقف القضاء ،للإدارة

 عصام عبد الوهاب البرزنجيدكتور الرسالة نجد  ،الدراسات السابقةأما فیما یخص   

 هوكذا رسالة الدكتورا ،1971لسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة لسنة الموسومة با

سنة  تحت عنوان السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیها عصام بنجلونللدكتور 

عدم  إثباتفي  وإسهاماته الإداريالقضاء  قد تناولت الموضوع من زاویة دور ،2006- 2005

 أیضا ،تقدیریة الإدارةالتي تكون فیها سلطة  الأوضاعخاصة في  ،الإداریةمشروعیة القرارات 

 ،تحت عنوان الوسائل القضائیة للرقابة على التناسب في القرار الإداري رفیق بومدین مذكرة

في الكشف  الإلغاءتقنیات القضائیة التي یعتمدها قاضي تناولها لل ت للموضوع من خلالتطرق

غیر أن  ،وموقف القضاء الإداري المقارن منها ،مشروعیة القرار الإداريعدم عن عیوب 
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الموضوع الذي بین أیدینا یعالج مسألة حدود الرقابة القصوى التي یجریها قاضي الإلغاء على 

في  ومدى فعالیتها ،العناصر الداخلیة للقرار الإداري المتخذ على أساس اختصاص تقدیري

الكشف عن العیوب الداخلیة التي تعتري القرار الإداري دون المساس بالاختصاص التقدیري 

  . للإدارة 

و  الاستعانة بجملة من الأحكام والقرارات الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي تتم كما   

بعض  وكذا الاعتماد على ،Lègi-Franceخلال الاعتماد على موقع من  ،الجزائريالمصري و 

 Le Pouvoir discrétionnaireحول  André Delaubadereالكتب في هذا الشأن منها كتاب 

et le juge administratif  بعنوان سایس جمال  كل من ومؤلفات، 1977سنة   الصادر

بعنوان المنتقى في قضاء ولحسین بن الشیخ آث ملویا ، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري

تحت عنوان القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس  كوسة فضیلوالدكتور  ،مجلس الدولة

    .الدولة

المقدرة ضبط عدد صفحات المذكرة و  ،التي واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث الصعوبات من  

ما أدى  ،الأمر الذي لا یتناسب وطبیعة الموضوع الذي بین أیدینا ،أقصىكحد صفحة  60ب

وكذا غیاب الاجتهاد  ،إلى تقلیص في العمل والجهد المبذولین وعدم صدوره في الشكل المطلوب

   . في هذا الموضوع القضائي والفقهي الجزائري

وسائل الرقابة القصوى على المشروعیة الفصل الأول عالج  :إلى فصلینتقسیم المذكرة تم   

بعنوان نظریة الخطأ الظاهر في  المبحث الأولالداخلیة للقرار الإداري من خلال مبحثین، 

المبحث الثاني  ضفي حین تعر التطبیقات القضائیة لها، و التقدیر، حیث تعرض إلى مضمونها 

  .تطبیقاتها القضائیةمضمونها و  إلى من خلال التطرق ،لنظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف

مشروعیة الداخلیة الالطبیعة القانونیة للرقابة القصوى على  الفصل الثانيتضمن  بینما    

ییر الرقابة القصوى لكل من ن معابعنوا المبحث الأولللقرار الإداري من خلال مبحثین، 

 المبحث، في حین تطرق دیر والموازنة بین المنافع والتكالیفلظاهر في التقا الخطأ تينظری

لها بین الاتجاه المؤید  ،)الرقابة القصوى( ابةالموقف الفقهي من هذه الرقإلى  الثاني

  .من هذا الجدل الحاصل ةوكذا رأي الباحث ،والمعارض
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وسائل الرقابة القصوى على المشروعیة الداخلیة : الفصل الأول

  .الإداريللقرار 

 وهویر، دإلى التقد یقیوظیفتها، من خلال توسع سلطاتها من التباقترن تطور مفهوم الدولة      

كون  ،سلطةهذه الل الآثار السلبیة ما أدى إلى تطور الوسائل الرقابیة للسلطة القضائیة للحد من

الرقابة التقلیدیة على المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري غیر كافیة في صون وحمایة حقوق 

مارسة یریة للإدارة، ما نتج عنه مدوحریات الأفراد في مواجهة هذا التوسع الشدید للسلطة التق

     .رقابة أخرى قصوى في مواجهة هذه السلطة

تستند إلى  تي أضحتال ،)الرقابة القصوى(إلى هذه الرقابة الجدیدة  حیث ظهر استنادا     

ف َّیعرُالذي  ،)مبدأ التناسب( هو من المبادئ الرئیسیة في القانون الإداري والعلوم القانونیةمبدأ 

أو  ،ذلك المبدأ الذي یحقق التوافق بین سبب القرار ومحله في مجال القرارات الإداریة على أنه

  .ذلك المبدأ الذي ینشأ علاقة تطابق بین وسیلة وهدف القرار الإداري

ونها تشكل رقابة قصوى للقضاء الإداري على سلطة الإدارة التقدیریة، هذه الرقابة بك تتمیز     

اها یمارس القضاء الإداري كامل وتمحیص منه، بمقتضة ع تصرفاتها تكون محل مراقبیفجم

  .التقدیر الذي أجرته الإدارة نفسها الرقابة على الصلاحیات في

نظریة الخطأ : ن أو وسیلتین همایتیمن خلال نظر  الرقابة الإلغاء هذهقضاء لقد مارس      

  ).الثانيالمبحث (ونظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف  ،)الأولالمبحث (الظاهر في التقدیر
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  .نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر: المبحث الأول

نتاج عمل قضائي خالص لمجلس الدولة في التقدیر  تعتبر نظریة الخطأ الظاهر       

الفرنسي في رقابته على القرارات الإداریة، والتي استطاع بفضلها أن یحقق قدرا من التوازن بین 

مة ءوبین ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقدیریة في تقدیر ملا ،وحریاتهم من جهة فرادالأحقوق 

 .مظاهرها بتطور وظیفتها الإداریة تصرفاتها من جهة أخرى، خاصة بعد اتساع مجالاتها وتعدد

 للإجراء الإدارةالاختلال الواضح في تقدیر  مدى وجود البحث عنب الإلغاءقاضي  یقوم   

قضى ببطلان  ،فإذا رأى بأنه قد تجاوز حدود المعقول ،سلطتها التقدیریة أساسالمتخذ على 

وهذا هو مضمون نظریة  ،العقل والمنطق ما یملیه معالإجراء لعدم معقولیته على نحو یتعارض 

  .)الأولالمطلب (الخطأ الظاهر في التقدیر

إلا  ،إذا كانت هذه النظریة ظهرت في القضاء الإداري الفرنسي في مجال تعادل الوظائف  

أنها سرعان ما طبقت في مجالات أخرى سواء في القضاء الإداري الفرنسي أو المصري و 

  ).المطلب الثاني(الجزائري

  .مضمون نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر: المطلب الأول

تعد رقابة الخطأ الظاهر في التقدیر رقابة حدیثة نسبیا في منازعات قضاء الإلغاء، فإذا      

یرفض القیام برقابة تقدیر الإدارة لأهمیة  ،كان مجلس الدولة الفرنسي ولمدة طویلة من الزمن

منذ الوقائع وخطورتها، إلا أنه سرعان ما غیر موقفه بفضل الخطوات الهامة التي خطاها 

التي شكلت ثورة حقیقة في مجال رقابة القضاء الإداري على السلطة  ،ینیات القرن الماضيسبع

 علىالتقدیریة للإدارة، بهدف عقلنه استعمالها لهذه السلطة من جهة وضمان المحافظة 

  . 1المصلحة العامة من جهة أخرى

ثم التطرق إلى  ،)الأولالفرع (فكرة الخطأ الظاهر في التقدیر  تعریف ،فیما یلي نحاول     

  ).الفرع الثاني( وتطورها فكرةال هذه  البوادر الأولى لظهور

                                                           
1
، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة أبوبكر بلقاید، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات  الإداریة  مصطفى مخاشف، 

 .111-112 .ص ص ،2008 -2007تلمسان ، 
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  .تعریف فكرة الخطأ الظاهر في التقدیر: الفرع الأول

من وضع تعریف محدد  ،التي أمكننا الاطلاع علیها خلت أحكام مجلس الدولة الفرنسي      

لفكرة الخطأ الظاهر في التقدیر بالرغم من ظهورها على مستوى هذا المجلس، ما أدى إلى 

  :تعریفها من طرف الفقه، ومن بین هذه التعریفات

أداة تحلیل تسمح برقابة أكثر فاعلیة للتقدیرات  ":هاعلى أن Koruprobestالفقیه  هافَّعر  

ولا یتعلق  یعتمد على وصف الوقائع ه، وإنالإدارة في المسائل الفنیة الدقیقة التي تقوم بها

 1".بالمادیات

ذلك العیب الذي یشوب تقدیر الإدارة  ":اعلى أنه جبر سلامة محمودالدكتور  افهَّكما عر  

یتعارض مع الفطرة  وعلى نح ًامیوجس ًللوقائع المتخذة كسبب للقرار الإداري، ویبدو بینا

السلیمة، وتتجاوز به الإدارة حدود المعقول في الحكم الذي تحمله على الوقائع، ویكون سببا 

  2."لإلغاء قرارها المشوب بهذا العیب

تقریر له مقدم بشأن قضیة  في ،Braibantهب مفوض الحكومة الفرنسي ذفي حین ی  

Sieur Lambert الرقابة على الخطأ الواضح تهدف إلى أن تفرض على السلطات  ":إلى أن

ویظهر الخطأ الواضح عندما تسيء الإدارة  ،...أدنى من المنطق والعقل السلیمالإداریة حدا 

عن عمد استخدام الحریة التي تتمتع بها وتذهب أبعد من الحدود المعقولة في الحكم الذي 

 3."مله على عناصر ملائمةحت

أنها غیر كافیة لتحدید المعنى  ،ف السابقة لفكرة الخطأ الظاهریمن التعار  ًیتضح جلیا     

تتحدد بمقتضاه المعالم الأساسیة  وجامعا الحقیقي للنظریة، بمعنى أنها لم تقدم لنا تعریفا مانعا

                                                           
1Bruno KORNPROBEST, « L’erreur manifeste», CHRON, Dalloz, 1965, p .121. 

  .211 .، ص.ن .س .د ،.ن.د.، دالبین في قضاء الإلغاءنظریة الغلط ، محمود سلامة جبر.د2
3C.E., 13/ 11/ 1970, Sieur Lambert, Concl., Braibant, A.J.D.A., 1971, p. 33. 

العلوم القانونیة  لكلیة ، مقدمةهرسالة دكتورا ،السلطة التقدیریة للإدارة و الرقابة القضائیة علیها ، نوعصام بنجل.د عن نقلا 

 .28-2.283ص ص، 2006 -2005، )المغرب( والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط
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 ًوجسیما ًظاهرا الخطأحتى یتسنى لقاضي الإلغاء معرفة متى یكون  ،للنظریة ومضمونها

 .لا  أم ًفادحا ًخطأبممارستها لهذه السلطة ارتكبت  الإدارة إن كانت هتمعرف أي ،لیتدخل

لة َّعبارة عن تقنیة رقابیة فعا ،الظاهر في التقدیر الخطأفكرة  أن یتضح ،مما سبق ذكره  

استحدثها القضاء الإداري بهدف الكشف عن العیب الذي یشوب تقدیر الإدارة للوقائع التي بنت 

یستدعي  الأمر الذي ،للعیان على نحو یتجاوز المعقول ًوجلیا ًبحیث یبدو ظاهرا ،قرارها علیها

 .لبروز الخطأ فیه نظرا ،تدخل قاضي الإلغاء لإبطال القرار الإداري المتخذ على أساس تقدیري

  . وتطورها ظهور نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر: الفرع الثاني

منهم من یرجع أول ف ،میلاد نظریة الخطأ الظاهر في التقدیرفي تحدید الفقهاء  اختلف      

یعتبر قرار  خرالآ ، والبعضDenizetبمناسبة قرار  1953تطبیق لهذه النظریة عام 

Lagrange 1.في مجال تعادل الوظائف هو أول میلاد لهذه النظریة    

عن وظیفة معادلة  Denizet 2مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة حكمه في قضیة  بحث لقد       

، Mèlamède 3شكل هذا الحكم خروجا على الاتجاه الذي أرساه قرار  حیث ،لوظیفة المدعي

  .الذي مفاده عدم تمكین القاضي من مراقبة تقدیر الإدارة في مجال تعادل الوظائف

، بدأت فكرة الخطأ الظاهر في التقدیر تظهر جلیا في قرارات مجلس 1961بحلول سنة و       

، وتتلخص وقائع القضیة في أن Lagrange 4الدولة الفرنسي، وذلك بمناسبة حكمه في قضیة 

استبدالها بوظیفة  ثم، حارس حقول والتي تم إلغاؤها غل وظیفةالذي كان یش Lagrangeالسید 

الوظیفة المعروضة  Lagrangeأخرى ممثلة في عامل صیانة طرق البلدیة، حیث رفض السید 

ورفع دعوى تعویض أمام المحكمة الإداریة التي رفضت طلبه، فطعن أمام مجلس الدولة  ،علیه

                                                           
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الوسائل القضائیة للرقابة على التناسب في القرار الإداري، رفیق بومدین1

 .77 -76.صص ، 2015 -2014ضیاف، المسیلة، و جامعة محمد ب
2C.E., 13/ 02/ 1953, Denizet,Rec., p. 489. 
3C.E., 27/ 04/ 1951, Mélaméde, Rec., p. 226. 
4C.E., 15/ 04/ 1961, Lagrange, Rec., p. 121. 
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إلا في  أمام قاضي الإلغاء تهالذي قرر أن تقدیر الإدارة للتعادل بین الوظائف لا یمكن مناقش

  1.ل الظاهر أو الواضحدعدم التعاحالة 

ن كان مجلس الدولة الفرنسي قد أقر بمضمون إ و  ،*التجمیع الزراعيأما في مجال     

للحكم كانت غیر واضحة ودقیقة لفكرة الخطأ  هتصیاغن إف ،Gesbert 2النظریة في قضیة 

لیكون  ،بعد ذلك لیفصح عن مضمون واسم النظریة Achart 3الظاهر في التقدیر، فجاء حكم 

في  ةحراصالذي یستخدم فیه تعبیر الخطأ الظاهر  ،هذا الحكم أول حكم لمجلس الدولة الفرنسي

  .التجمیع الزراعي مجال قرارات

 Orleansقامت برفع دعوى أمام محكمة  ،Achart نسةالآتتلخص وقائع القضیة في أن      

والذي منحت بموجبه قطعة  ،ع الزراعيیللتجمبإلغاء قرار اللجنة الإقلیمیة  ةالإداریة مطالب

تقل جودة عن القطعة التي انتزعت منها، فرفضت المحكمة دعواها، فقامت باستئناف  ةأرضی

بعلة أن تقدیر اللجنة الإقلیمیة  ،الحكم أمام مجلس الدولة الذي أید حكم المحكمة الإداریة

  4.یكن مشوبا بخطأ واضحلم ع الزراعي یللتجم

 بدایة ظهورها ضمن یتضح جلیا أن هذه النظریة قد انحصر مجال تطبیقها في ،مما سبق       

الأراضي  تبادلوالثانیة ب ،الوظائف العامة تعادلوهما القرارات المتعلقة ب ،مجالین محدودین

  .في إطار عملیة التجمیع الزراعيالزراعیة 

توالت أحكام مجلس الدولة الفرنسي في إقحام هذه النظریة  ،Achartغیر أنه وبعد حكم        

خاصة ما تعلق منها بالطابع العلمي والفني، لتشمل مجالات  ،في مجالات الإدارة الحدیثة

 لضبط الإداريإجراءات او  منحها على الأماكن الحضریة والأثریة،تأثیر  تراخیص البناء ومدى 

                                                           
 2013، ، بن عكنون1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ه، رسالة دكتوراعبء الإثبات في دعوى الإلغاء، عبد الرحمن بوكثیر.د1

 .324 .، ص 2014 –

الزراعیة المتفرقة والصغیرة، وإجراء تبادل  الأراضيع یهي عملیة تقوم بها السلطة العامة یتم بمقتضاها تجم :ع الزراعيیالتجم*

 الوسائل القضائیة للرقابة على، رفیق بومدینجبري لهذه القطع، بهدف تحسین الاستغلال الزراعي لهذه القطع، نقلا عن 

  .78 .بق، صا، المرجع السالتناسب في القرار الإداري
2
C.E., 02/ 03/ 1960, Gesbert, Rec., p. 62. 

3C.E., 13/ 06/ 1961, Achart. Rec., P .476. 
  . 324 .، المرجع السابق، صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،عبد الرحمن بوكثیر.د4



    الإداري للقرار الداخلیة المشروعیة على القصوى الرقابة وسائل                 الأول الفصل

 

11 

 

والتي  ،وسیلة قضائیة ثابتة في الرقابة على هذه المجالات العلیا، حتى أصبحت هذه النظریة

  1.تبحث في الاختیار المعقول الذي تقوم به الإدارة

 ،بدخول تطبیقها مجال القرارات التأدیبیة بلغت نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر ذروتها لقد       

وأول تطبیق لها في  تكب،الخطأ التأدیبي المر التأدیبیة مع  مدى تناسب العقوبةمن خلال بحث 

وتتلخص وقائعها في   ،2Lebonالشهیر في قضیة  مجلس الدولة بمناسبة حكم هذا المجال كان

 ،رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة Toulouseمدرس بأكادیمیة  Lebonأن السید 

أفعالا مخلة  هارتكاب بسببمطالبا بإلغاء القرار المتضمن إحالته على المعاش دون طلبه، 

فضت المحكمة الإداریة ر ولقد  ،ما أثبته التحقیق معهو وه ،بالحیاء مع تلمیذاته في الفصل

، فطعن أمام مجلس الدولة الذي بدوره أید حكم المحكمة الإداریة مشیرا في حیثیات حكمه طلبه

وأن تقدیر الإدارة بشأنه  ،كافیة لتبریرهأن الوقائع التي ارتكبها المدعي وقام علیها قرار الفصل 

  3.یكن مشوبا بخطأ ظاهر لم

أي مجلس  (السكونفي حالة  الخطأ الظاهر في التقدیر طبق نظریة Lebonحكم  ذا كانإ   

 طبق Sieur Vinolayةحكمه في قضی نفإ ،)الدولة حكم بعدم وجود خطا ظاهر في التقدیر

 4.حیث حكم بوجود خطأ ظاهر في التقدیر وألغى القرار ،النظریة في حالة الحركة

 

 

                                                           
1C.E., 06/ 11/ 1963, Société Iranex, A.J.D.A., 1964, p .187. 
 C.E., 29/ 03/ 1968,  Société de lotissement de la plage de Pampelone, Rec., p .210. 
 C.E., 20/ 11/ 1968, Sieur Anger, Rec., p .580. 
2C.E., 09/ 06/ 1978, Lebon, Rec., p .245. 

 ،انظر أیضا، 78-79 .ص بق، صا، المرجع السفي القرار الإداري ى التناسبالوسائل القضائیة للرقابة عل، رفیق بومدین3

، مجلة المنتدى القانوني (،الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء، ة، أمال یعیش تمامحعبد العالي حا

 .138 .، ص .136 -153)ص ص2000 ، 05جامعة بسكرة، عدد 
4C.E., 26/ 07/ 1978, Vinolay, Rec., p .315. 

 218 .، ص1992، مطبعة أطلس، القاهرة، مة والسلطة التقدیریة للإدارةءقضاء الملا، سامي جمال الدین.د، للمزید انظر

 .یهالی وما
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لإرساء  كان سباقا مجلس الدولة المصريیرى أن  ،1ن جانبا من الفقه المصريإفأخیرا   

تحت  بعض طوائف الطلبةو  العمد والمشایخفي مجال تأدیب  الخطأ الظاهر في التقدیر نظریة

 1961الشهیر في المحكمة الإداریة العلیا بمناسبة حكم ، وذلك2نظریة الغلو مسمى آخر وهو

   3.لیرسي معالم نظریة الغلو بخصوص الجزاءات التأدیبیة

 فیدالعلیا بتسمیات مختلفة ت الإداریة الصادرة عن المحكمة حكامالأتوالت سلسلة  لقد       

والتي تم إعمالها في مجال المسائل الفنیة  ،"عدم التناسب الظاهر" و" كالمفارقة الظاهرة" الغلو 

  4.والضبط الإداري والوظیفة العامة وفي مجال تقدیر الضرائب

  .التطبیقات القضائیة لنظریة الخطأ الظاهر في التقدیر: ثانيالمطلب ال

وسعي  تكما هو معلوم أن نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر كانت نتیجة مجهودا       

تعادل  فطبقها لأول مرة في مجال ،مجلس الدولة الفرنسي للحد من السلطة التقدیریة للإدارة

متد بعد ت، لثم قرارات التأدیب ،الوظائف لتمتد إلى مراقبة التبادل في قرارات التجمیع الزراعي

نظریة إلى قرارات الضبط الإداري لتشمل المجالات الاقتصادیة، حیث جعل منها  ذلك رقابته

  .عامة في مجال المنازعات الإداریة

" نظریة الغلو" سباقا لإعمالها تحت مسمى آخر  القضاء الإداري المصريفي حین كان        

  .، فطبقها في مجال الضبط الإداري والوظیفة العامة"الغلط البین" أو

الظاهر في التطرق إلى التطبیقات القضائیة لنظریة الخطأ في هذا المطلب  نحاول        

الجزائري  الإداري القضاءو  ،)الفرع الثاني(ومصر ،)الفرع الأول( التقدیر في كل من فرنسا

  .)ثالالفرع الث (ضمن

                                                           
صراحة  الخطأ الظاهرلم یستعمل مصطلح  مجلس الدولة المصريإلى أن  محمود سلامة جبریشیر الدكتور  ،في هذا الشأن1

مضمون تلك النظریة في بعض  إعمال إلىكان سباقا  أنهالذي یؤكد  الأمر ،في معظم تطبیقاته القضائیة -في بادئ الأمر-

المرجع  ،نظریة الغلط البین في قضاء الإلغاء، محمود سلامة جبر.د ،.ل أن یبتدعها مجلس الدولة الفرنسيبالمجالات حتى ق

 459. .ص ،السابق

 .214 .، ص1974 ،مصر ،، مطبعة عاطففي القرارات الإداریة، السلطة التقدیریة محمد مصطفى حسن.د2
 ..16ص ،سیتم التطرق إلیها بالتفصیل في المطلب الثاني المتضمن التطبیقات القضائیة لهذه النظریة3
 .327 .، المرجع السابق، صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،عبد الرحمن بوكثیر.د4
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  .تطبیقات القضاء الإداري الفرنسي لنظریة الخطأ الظاهر في التقدیر: الفرع الأول

لم یكن مجلس الدولة الفرنسي في بادئ الأمر یخضع قرارات السلطة الإداریة لرقابة      

، حیث كان یكتفي بالرقابة على الوقائع ومدى صحة تكییفها دون أن تمتد رقابته إلى 1التناسب

 2.تقدیر تلك الوقائع

جاه رقابته على نظرا للانتقادات الموجهة إلیه، أعرض مجلس الدولة عن موقفه الرافض ات     

تعادل  يفي مجال وذلك ،وإعماله لنظریة الخطأ الظاهر في التقدیر ،السلطة التقدیریة للإدارة

وذلك  ،لتبلغ هذه الرقابة ذروتها عند إعمالها في قرارات التأدیب ،ائف والتجمیع الزراعيالوظ

والذي شكل الانطلاقة الحقیقة  ،19783لسنة  Lebonفي قضیة  مجلس الدولة بمناسبة حكم

  .الإدارة اتمة تصرفءفي رقابة تقدیر ملا

كان حیث  ،جسامة العقوبات وتناسبها والخطأ الوظیفي المرتكب ةقابر بعدما كان یرفض        

مراعاة منها  ،س حكمه على أن سلطة التأدیب وحدها من تملك سلطة تقدیر العقوبةؤسی

  4.وردعا للموظف المخالف ولغیره من جهة أخرى ،لضرورات المصلحة من جهة

حتى أصدر مجلس الدولة قرارا في قضیة  ،Lebonلم تمر أسابیع قلیلة على صدور حكم      
5
Sieur Vinolay والذي ألغى من خلاله مجلس الدولة الجزاء التأدیبي الموقع على مدیر ،

القاضي بفصله عن العمل نتیجة إهماله وتقصیره في العمل، حیث  ،الخدمات بغرفة الزراعة

والمتمثلة في  ،Sieur Vinolayقضى المجلس بأن التفاوت بین الأخطاء المقترفة من طرف 

  ًیعد تفاوتا صارخا وبینا وبین عقوبة العزل من المنصب ،یهالقسوة والصرامة في معاملة مرؤوس

  6.المتخذ في حقه الإجراء لا یبرر 

                                                           
1
C.E., 16/ 07/ 1947, Ghalem ben hadi, Rec., p. 319. 

2C.E., 22/ 11/ 1967, Demoiselle chevreau, Concl., khan, 1969, p. 51. 
 .11.ص ،الإشارة إلیه تحكم تم3
 .89، المرجع السابق، ص الوسائل القضائیة للرقابة على التناسب في القرار الإداري، رفیق بومدین4

5C.E., 27/ 06/ 1978, Sieur Vinolay, A.J.D.A., 1978 , P, .579.  
 .، المرجع السابق، صتناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء الرقابة على ،ة، أمال یعیش تمامحعبد العالي حا6

139. 
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هكذا تعددت تطبیقات مجلس الدولة لهذه النظریة في مجال التأدیب، لتؤكد المبدأ الذي      

في إقرار حق المجلس في تقدیر مدى جسامة الخطأ المرتكب والإجراء  ،Lebonأرساه حكم 

  1.المتخذ بشأنه

نظرا لما تشكله هذه  ،مجال الضبط الإداريكما مارس مجلس الدولة الفرنسي الرقابة في      

والتي تهدف  ،سلطات الضبط المحلیةبخاصة ما تعلق منها  ،للحریات العامة دییقالقرارات من ت

قرارات  مةءملا أنمن ورائها إلى المحافظة على النظام العام، حیث أفصح فیها المجلس على 

ومن ثم  ،الضبط الإداري هي شرط لمشروعیتها، لما تتضمنه هذه القرارات من تقیید للحریة

  2.تقتصر على القدر الضروري للمحافظة على النظام العام نأوجب 

3الشهیر في قضیة   هو ما أكده حكم مجلس الدولة    
Benjamin،  التي تعد أول قضیة

بخصوص حریة المواطنین في  ،مة إجراء ضبطيءملایتعرض فیها مجلس الدولة إلى تقدیر 

 Benjaminمنع المحاضر  Neversعقد الاجتماعات، وتتلخص وقائع القضیة في أن عمدة 

 ،بسبب تخوفه من وقوع اضطرابات من شأنها المساس بالنظام العام ،من إلقاء محاضرة عامة

قام مجلس الدولة بإلغاء قرار العمدة لعدم تناسبه ودرجة أهمیة وخطورة الأسباب التي حیث 

دعت إلى اتخاذه، وأن الاضطرابات المحتملة لم تبلغ درجة من الخطورة التي تعجز فیها وسائل 

أو منع حدوثها للحفاظ على النظام العام مع السماح بعقد  ،السلطات المحلیة من السیطرة علیها

  4.ماعالاجت

ورة طخو على إخضاع تقدیر الإدارة لأهمیة  ،واستقر مجلس الدولة الفرنسي بعد هذا الحكم     

في عقد الاجتماعات وعدم  فرادالأمؤكدا حمایته لحقوق  ،لرقابتهلضبطي االإجراء السبب لاتخاذ 

                                                           
1C.E., 01/ 12/ 1978, Cachetièrre, Rec., p. 483. 
 C.E., 07/ 11/ 1979, Boury- Nauron, Rec., p .781. 
 C.E., 05/ 12/ 1979, Kiener, Rec., p. 846. 

، 32، جامعة بسكرة، عدد مجلة العلوم الإنسانیة (،الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري، دراجي رعبد القاد.د2

 .339.ص .335-346)ص ، ص2013نوفمبر، 
3C.E., 19/ 05/ 1933, Benjamin, Rec., p .541. 

 .، المرجع السابق، صالقرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاءالرقابة على تناسب ، ل یعیش تماماة، أمحعبد العالي حا4

144. 
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عن صدها  وتعجز ،في حالة وجود اضطرابات خطیرة تهدد النظام العام َّإلا ،المساس بها

  1.السلطات المحلیة

 حریة التجارةمة إجراءات الضبط بشأن ءكما تصدى المجلس لفرض رقابته على ملا     

رض فیلم سینمائي في عحیث قضى بإلغاء قرار العمدة الذي حدد فیه عدد مرات  ،الصناعةو

 لتعلیم، حیث رأى المجلس أن الخطورة یمكناوما قد یشكله من خطورة في إفساد  ،منطقة معینة

  2.تداركها بإلغاء العرض نهائیا لا بتقیید مواعیده

 جریدة في، فقد ألغى المجلس قرار یمنع فیه عرض وتوزیع بحریة الصحافةأما فیما یتعلق      

المنطقة، نظرا لما تشكله مواضیعها من خطورة على النظام العام،  نحاءأالطرق العامة في كافة 

  3.حیث وجد بأن هذا الخطر لا یبرر قرار المنع

فظ بمنع تنظیم صلاة دینیة في الهواء الطلق في اار المحر كما قضى في حكم له بإلغاء ق     

جة من الخطورة تعجز المیادین، وقرر بأن هذا الإخلال المتوقع بالنظام العام لم یبلغ در  ىدإح

  4.فیه السلطات المحلیة عن مواجهته بكافة الوسائل

أن مجلس الدولة قد وسع مجال تطبیق نظریة الخطأ الظاهر في  ،مما سبق ذكره لنا یتبین  

الأمر الذي  ،بعدما كانت تقتصر على المجالین السابقین ،التقدیر لتشمل القرارات المقیدة للحریة

متى كان من شأنه الحد  ،یؤكد تقدمه في إقحام هذه النظریة في العدید من المجالات الأخرى

  .من تعسف الإدارة عند استعمالها لسلطتها التقدیریة

 

  

                                                           
، رسالة ماجستیر ، "دراسة مقارنة وتطبیقیة في الأردن"عیب السب في القرار الإداري ، ،میسون جریس عیسى الأعرج1

 .133 .، ص 1999جامعة الأردنیة ،ال
2C.E., 14/ 05/ 1954, Sieur de Pischof, Rec., p. 269. 
3C.E., 23/ 11/ 1951, Société Nouvelle d’imprimerie et d’éditions et de publicité, Rec., p. 553. 
4
C.E., 19/ 02/ 1909, Abbé Olivier, Rec., p. 181. 
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قرارات  مةءلم یتوقف عند هذا الحد، حیث بسط مجلس الدولة الفرنسي رقابته على ملا     

لسلطات في توسیع وتشدید إجراءاتها على لالضبط في الظروف الاستثنائیة، والتي تكون مبررا 

  1.حساب الحریات العامة

حیث قرر إلغاء قرار الاستیلاء على شقة سكنیة لإحدى الأرامل، بهدف جعلها مأوى     

الحرب لا یبرر إجراء  يحكمه على أساس أن مسألة إیجاد مأوى لمنكوب ابرر مالحرب،  يلمنكوب

  2.الاستیلاء على الملكیة الخاصة الذي استند إلیه هذا القرار

على مستوى مجلس الدولة قد  وبالضبط ،أن القضاء الإداري الفرنسي ،یتضح لنا مما سبق  

 یقتصرها أندون  ،الظاهر في التقدیر في العدید من المجالات الخطأخذ بمضمون نظریة أ

قرارات القضائیة من خلال جملة ال ،)تبادل الوظائف والتجمیع الزراعي(على المجالین السابقین

   .الصادرة على مستواه

  .تطبیقات القضاء الإداري المصري لنظریة الخطأ الظاهر في التقدیر: الفرع الثاني

إلى إعمال مضمون نظریة الخطأ الظاهر في  قاَّلقد كان القضاء الإداري المصري سبا     

وإن  ،تظهر لدى مجلس الدولة الفرنسي نأقبل  ،التقدیر من حیث الزمان في بعض المجالات

 ،یتها في قضاء مجلس الدولة الفرنسيقكانت فكرة الغلو لم تكن بالقدر ذاته من الوفرة التي ل

من المسلم به لدى مجلس قد كان ف ،3المجال التأدیبيفي  -في بادئ الأمر-وذلك لانحصارها 

القرارات التأدیبیة تدخل ضمن اختصاص الإدارة دون تعقیب  تناسبأن مسألة  ،الدولة المصري

من القضاء، ودون أن تتعدى رقابة هذا الأخیر إلى تقدیر أهمیة وشدة الجزاء ومدى تناسبه 

 4.الذي یخرج بحسب تقدیره عن نطاق سلطته ،والذنب الإداري المرتكب

                                                           
، "دراسة مقارنة" موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات الإداریة، ، أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد.د1

 .84 .، ص2005منشأة المعارف ، الإسكندریة، 
2C.E., 29/ 11/ 1944, Dame Goujet, Rec., p .126. 

 .459 .، المرجع السابق، صین في قضاء الإلغاءبنظریة الغلط ال ،د سلامة جبرو محم.د3
 .309 .، المرجع السابق، صالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیها ،نجلونبعصام .د4
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قضت به في العدید من والذي  ،المصریة العلیا المحكمة الإداریةما أكده حكم  وهو      

في نطاق تطبیق القانون یكون من  الإداري تقدیر تناسب الجزاء مع الذنب إن ": بقولها حكامهاأ

  1." مات التي تنفرد الإدارة بتقدیرها والتي تخرج عن رقابة القضاء الإداريءالملا

من رقابة  المصري مفرا الإداري ولم یجد القضاء ،على حاله غیر أن الأمر لم یبق     

صل بالنسبة لقرارات تأدیب الأ لىبین الجزاء والمخالفة التأدیبیة، حیث أورد استثناءا ع التناسب

 مةءمن خلال تطبیقه لنظریة الغلو في حالة عدم الملا ،فئات الطلبة ضعبوالمشایخ و العمد 

ففیما یتعلق بالجزاءات  ،2لعیب الانحراف بالسلطةقدیر العقوبة التأدیبیة استنادا الظاهرة في ت

 ،بهذا الشأن حكما المصریة محكمة القضاء الإداريالموقعة على العمد والمشایخ، أصدرت 

ة والعقاب في القرار المطعون فیه یجعله یممة الظاهرة بین الجر ءقررت من خلاله أن عدم الملا

    3.راف بالسلطةنحمشوبا بعیب الا

 ،فیما یخص تأدیب بعض الطلبة المصریة محكمة القضاء الإداري على نفس النهج سارت     

لم یحدد الجرائم التأدیبیة على  ،ن القانون الذي یحكم تأدیب الطلبة في الكلیة الحربیةأوقررت ب

فقد قصد المشرع من هذا أن یقاس ، وبهذا الموازیة لها سبیل الحصر ولا العقوبات التأدیبیة

حیث  ،الجزاء  بما یثبت من خطأ، وبالتالي لا یفصل الطالب مهما تكن التهمة الموجهة إلیه

  4.بمقدار الخطأ الذي اقترفه یقاس الجزاء

رقابة  لم تتبن -في بادئ الأمر  -المصریة المحكمة الإداریة العلیاالإشارة إلى أن  تجدر     

التناسب في قضایا التأدیب، إلا أنه سرعان ما غیرت اتجاهها نحو إقرار رقابة الغلو في تقدیر 

، والذي جاء 1961/ 11/ 11في  الصادر العقوبات التأدیبیة، وذلك بمناسبة حكمها الشهیر

رة ولئن كان للسلطات التأدیبیة ومن بینها المحاكم التأدیبیة سلطة تقدیر خطو  ":في حیثیاته

                                                           
 .177.، السنة الثانیة، ص 1956/ 12/ 08 :قضائیة، جلسة في 2للسنة  1468، قضیة رقم المحكمة الإداریة العلیا1
، المرجع السابق، ص ناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاءتالرقابة على  ،ة، أمال یعیش تمامحعبد العالي حا2

.140. 
 .310 .، المرجع السابق، صالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیها ،نولجعصام بن.د3
 .، السنة الثامنة، ص1953/ 11/ 29 :قضائیة، جلسة في 7للسنة  1150، قضیة رقم محكمة القضاء الإداري4

دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ، السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة ،زنجيبر عصام عبد الوهاب ال.د أشار إلیه،135

 .433 - 432 .ص ، ص 1971



    الإداري للقرار الداخلیة المشروعیة على القصوى الرقابة وسائل                 الأول الفصل

 

18 

 

یة هذه إلا أن مناط مشروع ؛الذنب الإداري وما یناسبه من جزاء وبغیر تعقیب علیها في ذلك

وب استعمالها غلو، ومن صور شأي سلطة تقدیریة أخرى ألا ی السلطات شأنها في ذلك شأن

 ...مة الظاهرة بین درجة خطورة الذنب الإداري وبین نوع الجزاء ومقدارهءعدم الملاهذا الغلو 

".1  

نظرا  ،مةءإلى قضاء الملا قرارات الضبط الإداري كما أخضع القضاء الإداري المصري     

بهدف الحفاظ على النظام العام اقتداء بنظیره الفرنسي،  ،لما تتضمنه من تقیید للحریات العامة

لصیانة بالمحافظة على الحقوق والحریات الفردیة بالقدر اللازم  -في المقابل –مع إلزام الإدارة 

إذا كان لوزیر  ":قولهاب المصریة محكمة القضاء الإداري النظام العام، وهو ما أكده حكم

الداخلیة سلطة الضبط الإداري التي تقوم على وسائل وقائیة تهدف إلى صیانة النظام العام 

هو عدم  ،آخر اواجب المحافظة على النظام واجب تهوالمحافظة علیه، فإن علیه في الوقت ذا

فراد وحقوقهم العامة أو المساس بها إلا بالقدر اللازم فقط لصیانة هذا التعرض لحریات الأ

  2." ...ویشترط قیام أسباب جدیة تبرر تصرفه ،النظام

القاضي برفض بإلغاء قرار الإدارة  ،1964سنة المصریة  المحكمة الإداریة العلیاكما أقرت    

 ،من مسجد ومدرستین ابتدائیتین اهؤ قرب الكنیسة المزمع بنا على أساس ،الترخیص ببناء كنیسة

 ،یؤدي إلى وقوع فتنة قد ماك ،مما ینجر عنه حدوث إخلال بالنظام العام جراء أجراس الكنیسة

فكلهم  ،بأنه لا توجد أحیاء خاصة بالمسیحیین ولا بالمسلمین ،بررت المحكمة حكمها حیث

وأن  ،یعیشون معا، وأن أغلب الكنائس مقامه وسط أمكنة آهلة بالسكان وبالقرب من المدارس

   3.ولم یحدث أي إخلال بالنظام العام ،بعضها مقام بجوار المساجد

                                                           
 .27.، السنة السابعة، ص 1961/ 11/ 11 :قضائیة، جلسة في 7للسنة  563، قضیة رقم المحكمة الإداریة العلیا1
، أشار 246 .، السنة التاسعة، ص1955/ 01/ 08:قضائیة، جلسة في 8للسنة  880قضیة رقم  محكمة القضاء الإداري،2

 .135 .، المرجع السابق، صعیب السبب في القرار الإداري، جریس عیسى الأعرج ونمیسإلیه 
، 1071.، السنة التاسعة، ص 1964/ 05/ 03:قضائیة، جلسة في 7للسنة  1416، قضیة رقم المحكمة الإداریة العلیا3

، المرجع ب القرارات الإداریةیموقف الإلغاء من سلطة الإدارة في تسب، شرف عبد الفتاح أبو المجد محمدأ. دأشار إلیه 

 .86.السابق، ص 
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بما تتمیز به  ،الظروف الاستثنائیةمة في ءتعرض مجلس الدولة المصري لرقابة الملا كما    

من أالخ، ما یشكل خطرا على ...الأوبئة كالكوارث الطبیعیة أوبطابع الفجائیة  ةخیر هذه الأ

والتي تخرج فیه عن  ،ویبرر معه اتساع سلطات الضبط في هذه الظروف ،وسلامة الدولة

  1.الحدود المعروفة

أن إجراءات الاعتقال وتحدید  ":المصریة محكمة القضاء الإداريقضت  ،في هذا الشأن     

فیها اللجوء إلى  يالتي یستعص ،ن لا یلجأ إلیها إلا عند الضرورة القصوىأالإقامة یجب 

وأن یكون ذلك بالقدر الضروري  ،إجراءات عادیة، لما في ذلك من مساس بالحریة الشخصیة

  2."...اللازم للمحافظة على الأمن 

تشمل حتى  ،مة فیما یتعلق بالإجراءات المقیدة للحریةءتجدر الإشارة إلى أن رقابة الملا     

مة، ءتلك الحالات التي یتطلب فیها الأمر خبرات واختصاصات فنیة معینة لتقدیر هذه الملا

  3.كتلك الخاصة بحجز المصابین بأمراض عقلیة

یتضح أنه  ،انطلاقا من جملة الأحكام التي صدرت على مستوى القضاء الإداري المصري  

في العدید من  ،قد أخذ بمضمون نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر اقتداء بنظیره الفرنسي

متى كان من شأن تطبیق هذه النظریة الحفاظ على حقوق وحریات الأفراد من  ،المجالات

   .تعسف السلطات الإداریة

 .في التقدیر نظریة الخطأ الظاهرلالقضاء الإداري الجزائري  تطبیقات: الفرع الثالث

وذلك في مجال  ،لقد أخذ القضاء الإداري الجزائري بنظریة الخطأ الظاهر في التقدیر     

حرصا منه على منع التعسف الذي  الفرنسي والمصري، الإداریین نیبالقضاءسوة ُأ ،التأدیب

 ،أثناء تسلیط العقوبة التأدیبیة علیه ،یمكن أن تمارسه السلطة الإداریة على الموظف المخالف

                                                           
 .137.، المرجع السابق، ص عیب السبب في القرار الإداري، جریس عیسى الأعرج ونمیس1
ثلاثون، الو  السنة الواحد، 1977/ 11/ 13 :قضائیة، جلسة في 31للسنة  1427، قضیة رقم المحكمة القضاء الإداري2

بیب القرارات سموقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في ت ،أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد.د ، أشار إلیه431.ص

 .86 .، صالسابق ، المرجعالإداریة
أشار  ،.1751ص ،السنة الثانیة ،:1831/03/02في جلسة ،قضائیة 2للسنة  1831قضیة رقم ،المحكمة الإداریة العلیا3

 .127-128.ص ص ،المرجع السابق ،السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة ،زنجير عبد الوهاب الب عصام.دإلیه 
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إذا ما  ،لوقائع المعروضة علیهاشمل مدى تناسب الجزاءات التأدیبیة مع تحیث امتدت رقابته ل

   .1ود خطأ واضح في التقدیرجتبین و 

أن هذا العیب یعد صمام أمان بالنسبة للحالات التي تتعسف فریدة أبركان  السیدة ترى     

 ،أن الإدارة ملزمة بانتهاج طریق السلوك المعقول بسلطتها التقدیریة، إذ یها صراحةالإدارة ف

 2.طا واضحا یتجاوز المعقول فإن القاضي یقوم برقابة هذا التقدیرلا ارتكبت غم بحیث أنها إذا

وما قد یرتبه من  ،یملك القاضي الإداري سلطة واسعة في رقابة مشروعیة قرار الفصل كما     

بالمجلس  الغرفة الإداریة في حق الموظف المعزول، وهو ما أكده قرار هآثار وخیمة بعد صدور 

، والذي قررت بمقتضاه تمتع القاضي الإداري بسلطة 1978في حكم لها صادر في  الأعلى

أین قضت بصحة قرار العزل  ،ة هذا النوع من القراراتیمة مشروعءواسعة في تقدیر ملا

  .3بالنظر لجسامة الخطأ المرتكب ،لصادر في حق الطاعنا

قد بسطت رقابتها على التناسب بین  ،سابقاالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا كذلك نجد قرار   

مبررة حكمها بأن الأخطاء المهنیة المقترفة من طرف الموظف كافیة  ،الخطأ والعقوبة التأدیبیة

قد  الأخیرةن هذه أو  ،المختصة التأدیبلتبریر عقوبة العزل الصادرة في حقه من طرف سلطة 

  4 .في توقیع هذا الجزاء أصابت

، إن من ...":الذي قرر فیه، و 1999 سنة الصادر مجلس الدولة هو ما قضى به قرارو   

أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى تقدیر نسبة درجة العقاب المسلطة،  ،وقضاء ًفقهاالثابت 

                                                           
1

 .، المرجع السابق، صالرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء ،ة، أمال یعیش تمامحعبد العالي حا

141. 

2
 .ص ص ،2002، 01عدد، مجلة مجلس الدولة(،"السلطة التقدیریة للإدارةرقابة القاضي الإداري على  "،فریدة أبركان

 .39 .ص ،)36-41
3
Voir arrêt cour suprême, chambre administrative : 24/ 06/ 1978, in H. Bouchahda et R.khelloufi, 

Recueil d’arrêts jurisprudence administrative, O. P. U., Alger, 1979, pp.164- 165. 
4

 ،ص1990، 10، عدد المجلة القضائیة،)مدیریة التربیة(ضد  )ر. ب(، 12/8519/ 07:المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة

 ..329، المرجع السابق، صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،عبد الرحمن بوكثیر.د أشار إلیه ،.215-218ص
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متحقق في  غیر ، وهو أمرالتلازم الواضح بین نسبتي الخطأ والعقوبة عدمإذا تبین له  َّإلا

  .1" ...قضیة الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف

ذي جاء ال ، 01/28/ 2002في قرار صادر عنه بتاریخ  مجلس الدولةكما قضى     

أن الطاعن أحیل أمام المجلس الأعلى  ،…  حیث یستخلص من دراسة المستندات": فیه

حیث تم على  …،بسبب ارتكابه لجملة من الأعمال تعد من قبیل الأخطاء التأدیبیة  ،للقضاء

حیث أن العارض قدم طعنا في هذا القرار بسبب تجاوز السلطة  …،إثرها عزل الطاعن 

واعتبر أن العقوبة التي  ،…حیث أن مجلس الدولة أبطل قرار المجلس الأعلى للقضاء …،

وأن  ،متناسبة مقارنة بالأخطاء المرتكبة ركانت عقوبة غی قررها المجلس الأعلى للقضاء

في العقوبة التي سبق النطق بها وذلك  النظرسوى إعادة یبقى له …المجلس الأعلى للقضاء 

  ".2بتبني عقوبة أقل درجة

 عن بسط ، فلقد امتنع القضاء الإداري الجزائريالضبط الإداريأما فیما یخص مجال      

رقابته على هذا النوع من القرارات، نظرا لحساسیتها وحداثة مجلس الدولة بعد تبني الجزائر 

، 1992/ 02/ 09المؤرخ في  44/ 92نظام الازدواجیة، حیث نجد أن المرسوم الرئاسي رقم 

قد منح لهیئات الضبط الإداري سلطات تقدیریة واسعة في مجال تقیید الحریات العامة، دون 

  .3تلك السلطات في استعمال سلطاتها سفالأخیرة من تع حمایة هذه

 بشرعیة ،2000/06/12بتاریخ  في قرار له الصادر مجلس الدولةالأمر الذي قضى به   

نظرا  ،كونها أصبحت تشكل خطرا على الأمن العام ،حول غلق محطة البنزین قرار الوالي

                                                           
، .1ج ،في قضاء مجلس الدولة ىالمنتق ،ث ملویاآ، لحسین بن الشیخ 1999/ 07/ 26 :مجلس الدولة، الغرفة الرابعة1

 .وما بعدها 183.، ص  2003،دار هومة، الجزائر

هومه  دار ،في ضوء قضاء مجلس الدولة الإداريالقرار  ،فضیل كوسة .د ،: 2002/01/28الغرفة الثانیة  ،مجلس الدولة2

 .184-185. ص ص ،2013،الجزائر ،للنشر والتوزیع

، المرجع السابق، ص الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء، ة، أمال یعیش تمامحعبد العالي حا3

.145. 
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واعتبر أن مصالح الأمن هي وحدها من تملك الوسائل في  ،للأخطار التي ستنتج عن فتحها

   .1وتقدیر مدى خطورتها ومساسها بالنظام العام من المستأنف نفسه ،تحدید الأخطار

أن القضاء الإداري الجزائري قد اعترف بنظریة الخطأ الظاهر في  ،نستنتج مما سبق   

 تقدیر الإدارة للخطأ التأدیبي المرتكب مشوبا بخطأ متى كان ،قرارات التأدیبالتقدیر في مجال 

مجال الضبط في  امتنع عن ذلك نهأ غیر ،ظاهر وجسیم لا یبرر العقوبة المنسوبة إلیه

یعود السبب في ذلك للظروف السیاسیة والاجتماعیة القاسیة التي شهدتها الجزائر  قدو ،الإداري

 ةالأمر الذي أدى بالسلطات العمومیة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازم ،خلال فترة التسعینیات

حتى لو استدعى الأمر التعسف في مواجهة الحقوق والحریات  ،الدولة أمن للحفاظ على استقرار

    .دون تعقیب القضاء علیها ،العامة

  .نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف: المبحث الثاني

قضائي لمجلس الدولة  دهججاءت نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف كسابقتها ثمرة    

سیما في الشأن الاقتصادي، الأمر دارة وزیادة سلطتها التقدیریة لانتیجة لتزاید تدخل الإ ،الفرنسي

الذي حال دون رقابة القضاء الإداري علیها خاصة في ظل عجز وسائله التقلیدیة عن فرض 

 .من شأنها الحد من هذه السلطة وىقصرقابة 

یقوم قاضي الإلغاء بإجراء مقارنة بین المنافع والمضار التي یرتبها  ،وفقا لهذه النظریة    

 القرار بشأنه اتخذمشروع الذي الة عن زیادة تكالیف مالناجو  ،صدور القرار المطعون بمشروعیته

    .  )المطلب الأول(مضمون النظریة  وهو بعد انجازه عنه نتجتي ستما قورن بالمنافع ال إذا

تم إعمال نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف في العدید من المجالات بعدما تم       

 وهو ما سیتم تناوله ضمن ،في بادئ الأمر تطبیقها في قرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة

  .)المطلب الثاني(تطبیقاتها في القضاء الإداري المقارن

                                                           

1
 لمرجعا ،في ضوء قضاء مجلس الدولة الإداريالقرار  ،فضیل كوسة .د ،: 2000/06/12 ولىالأ الغرفة  ،مجلس الدولة

 .186 . ص ،السابق
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  .مضمون نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف: المطلب الأول

بسلطات وامتیازات  -في سبیل سعیها إلى تحقیق المصلحة العامة-تتمتع الإدارة العامة      

عامة مخولة لها بمقتضى القانون من شأنها تحقیق ذلك، ومن بین هذه الامتیازات حقها في 

  .خاصة للمنفعة العامةإصدار قرارات تتضمن نزع الملكیة ال

نظرا لما تشكله هذه القرارات من مساس بحقوق الغیر، أعاد مجلس الدولة الفرنسي النظر      

نطقي المتمثل في انتهاك هذا خاصة أمام الوضع اللام ،ذا المجالفي شأن رقابته التقلیدیة في ه

الحق في تقدیر ب، حیث اعترف لنفسه 1بشكل دائم تحت غطاء قانوني )حق الملكیة(الحق 

عن طریق ابتكاره لتقنیة قضائیة جدیدة تعرف بنظریة  ،مشروع ما واعتباره من المنفعة العامة

الموازنة بین المنافع والتكالیف، والتي تقوم على تقدیر ما یحققه المشروع من منافع وما قد یرتبه 

  . یهدف إلى تحقیق المنفعة العامة نهأحتى یكمن القول  ،من تكالیف

ثم التطرق إلى  ،)الأولالفرع (ف بفكرة الموازنة بین المنافع والتكالیف ینحاول التعر  ،وعلیه     

  ).الفرع الثاني(ظهورها 

  .تعریف فكرة الموازنة بین المنافع والتكالیف: الفرع الأول

 إلى ذلكسبب في الف الفقه الإداري فكرة الموازنة بین المنافع والتكالیف، ویعود ّیعرُُّلم      

ما یحول دون تحدید الإطار العام الذي تتمحور في ظله هذه  ،الاختلاف في معاییر تطبیقها

لم تسهب  ،لمجلس الدولة الفرنسي التي تم الاطلاع علیها حكام القضائیةالنظریة، بل حتى الأ

  .هذه النظریة بالرغم من ظهورها على مستواهلفي إعطاء تعریف 

تقدیر شرعیة مشروع أو ل ":قد عرفها بقوله محمود سلامة جبرغیر أننا وجدنا الدكتور      

الوقوف على ما و  عملیة ما واعتبارها من المنفعة العامة یتعین معرفة ما تحققه من مزایا وفوائد

مع  ،وما تستلزم من نفقات وتكالیف مالیة ،ضرار واعتداءات على الملكیة الخاصةأترتبه من 

وإقامة موازنة بین هذه  ،ضرار الاقتصادیة والاجتماعیة للمشروعالأ رالأخذ في الاعتبا

                                                           
 .352 .، المرجع السابق، صالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیها، نجلونبعصام .د1
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ضرار والأعباء المترتبة علیه مفرطة بحیث لا یمكن إقرار مشروع إذا جاءت الأ ،العناصر

  1."بالنسبة للمزایا والمصلحة التي یحققها

أن فكرة الموازنة بین المنافع " :بقوله عنهاسامي جمال الدین في حین عبر الدكتور    

تتطلب أن یضع القاضي الإداري الآثار الناجمة عن القرار الإداري في میزان  ،والأضرار

  .2"وذلك  قبل أن یقرر أیهما أولى بالرعایة ،مزایاه في كفة وأضراره في الكفة الأخرى ،العدالة

أن قاضي الإلغاء  ،المنافع والتكالیفیتبین لنا من التعریفین السابقین لفكرة الموازنة بین    

أخذ بعین الاعتبار جمیع ی ،أثناء فحصه للقرار المطعون فیه ومن خلال إعماله لهذه النظریة

 القرار المتخذمعتبرا  ،الآثار المترتبة عن إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة مهما كانت طبیعتها

تفوق قیمة لفائدة المرجوة من المشروع متى كانت ا ،مشروعا تقدیري أساسعلى  من الإدارة

  .الأضرار التي ستنتج عنه 

هي عملیة تقییم یجریها القاضي أن فكرة الموازنة بین المنافع والتكالیف  ،یتضح لنا ناهمن    

 ،آخذا بعین الاعتبار القیمة المالیة له ،ها مشروع مادیقدر فیها التكالیف التي یستنف ،الإداري

والفوائد التي تنجر عن المشروع  ،الأضرار التي تصیب حق الملكیة الخاصةیوازن بین ُحیث 

معرفته للآثار الاقتصادیة والاجتماعیة التي قد تنعكس سلبا على الأفراد كذا و  ،المراد انجازه

        .وحتى البیئة مقارنة بالمنفعة العامة المراد تحقیقها من وراء انجاز هذا المشروع

 . ظهور نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف: الثاني الفرع

لقد ظهرت نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف لمواجهة السلطة التقدیریة للإدارة في      

توافر  مدى البحث عن في إطار سلطة قاضي الإلغاءفي  ،مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة

على الظروف المحیطة بهذه العملیة وما قد ترتبه من آثار  إلىالنظر ب ،شرط المنفعة العامة

  .لغیرا

                                                           
 .159.ص، المرجع السابق، نظریة الغلط البین في قضاء الإلغاء ،محمود سلامة جبر.د1
  .234 .صالمرجع السابق،  ،مة والسلطة التقدیریة للإدارةءقضاء الملا، سامي جمال الدین.د2
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رقابته على شرط المنفعة العامة في قرارات نزع الملكیة  دولة الفرنسيمجلس ال مارس لقد     

على قرارات نزع الملكیة  -في بادئ الأمر -كانت تقتصر رقابته والتي ،عدة مراحل على

 ،حالات التي حددها المشرعالالعامة بمجرد توافر حالة من  نفعةالتحقق من مدى وجود المب

، والتي 1حیث وصفت رقابته خلال هذه المرحلة بالضعیفة والضیقة إزاء هذا النوع من القرارات

  ).Nécessité Publique(كان یشترط القضاء فیها أن یكون هذا النزع للضرورة العامة 

دون أن یأخذ بعین  ،المنفعة العامة یتم بصورة مجردةع و تقدیر مجلس الدولة لمشر  إن     

أو بتكالیف المشروع  ،ضرار تلحق بالملكیة الخاصةأالاعتبار الظروف المحیطة بالعملیة من 

الإدارة نفسها فكان یرفض التطرق لمضمون  رعلى أساس أنها تدخل ضمن تقدی ،المالیة

حیث تحقق من  ،Molby et Bedouet، وهو ما أكده في حكم صادر عنه في قضیة 2المشروع

مة المشروع ءیحقق المنفعة العامة، ورفض تقدیر ملا L’Aigleأن مشروع مطار بقریة 

  3.وإمكانیات هذه القریة وحاجة السكان للنقل الجوي، خاصة وأنه یفوق القدرة المالیة للقریة

حیث قام مجلس  ،أن موقفه هذا لم یمنعه من الخروج علیه في بعض الحالات النادرة غیر     

مة المشروع ومدى تحقیقه للفوائد ءملا برقابة "Commune de Cassis " الدولة في قضیة

 4.الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها من القرارات

 ن إفأمام الانتقادات الموجهة لهذه الرقابة في ظل توسع مفهوم فكرة المنفعة العامة،      

 على رقابةال فيیقتصر دوره  یعد النظر في هذه الرقابة، حیث لم أعادمجلس الدولة الفرنسي 

العامة  أي البحث في مدى توفر شرط المنفعة ،مشروعیة قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة فقط

، بل تعداه إلى البحث عن الظروف الذي یعد السبب من وراء قرار نزع الملكیة ،من عدمه

  5.والتي تساهم في الحكم بتوافر هذا الشرط من عدمه المحیطة به

                                                           
 .106.، المرجع السابق، ص الوسائل القضائیة للرقابة على التناسب في القرار الإداري، رفیق بومدین1
 .336 .، المرجع السابق، صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،عبد الرحمن بوكثیر.د2

3C.E., 13/ 05/ 1964, Mobly et Bedouet, A.J.D.A., 1965, p. 35. 
4C.E., 23/ 01/ 1970, Epoux Neel, Rec., p .44. 

 الحدیث الاتجاه( ، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة ،نبیلة عبد الحلیم كامل.د5

 .14 .، ص1993دار النهضة العربیة، القاهرة، ، )لمجلس الدولة في مصر وفرنسا
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بدایة لهذا الاتجاه  Ville Nouvelle Estیعتبر قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة      

لا یمكن تقدیرها لذاتها، وإنما  العامة لمشروع ما ، حیث أقر مبدأ هاما مقتضاه أن المنفعةالجدید

  1.تنتج عن توازن یمكن أن یتم بین منافعه وأضراره

القیام بمشروع عمراني  1966الحكومة الفرنسیة سنة  في محاولةتتلخص وقائع القضیة      

على أساس بناء مدینة  ،یستهدف إخراج التعلیم العالي من وسط المدینة ،Lilleفي مدینة 

 20لف طالب، وبجوارها  مدینة لها قدرة استیعاب تقدر من أ 30جامعیة تستوعب أكثر من 

هكتار، في حین قدرت  500قدرها مساحة دألف مواطن، واحتاج تنفیذ المشروع استنفا 25إلى 

 غطضالمنزل مراد نزع ملكیته، وأمام  250، مستهلكا حوالي فرنك فرنسي بملیارتكلفته 

لممارس من طرف أصحاب المنازل عدلت الإدارة عن مشروعها الضخم واقتصر الهدم على ا

الطعن في قرارات الإدارة أمام على الجمعیة التي تمثل هؤلاء  تَّرأصذلك منزل، مع  88

 2.مجلس الدولة

لا یمكن قانونا  ":أنه جاء فیهتقریرا  Braibant، أعد مفوض الحكومة بمناسبة هذه القضیة     

ق حضرار التي تلاعتبار عملیة نزع الملكیة أنها محققة لشرط المنفعة العامة إلا إذا كانت الأ

ضرار أالملكیة الخاصة من جرائها وما تتطلبه من تكالیف وما یمكن أن ینجم عنها من 

   3."عنها جتنتالفوائد أو المنافع التي یمكن أن لا تتعدى بشكل مبالغ فیه اجتماعیة 

المیزان مع عدد  في یجب أن توضع أهمیة العملیة... ":كما أشار في ذات السیاق أنه     

جل  أالمساكن التي ستهدم، ومن المؤكد أنه من غیر المعقول إبعاد مائة أسرة من مساكنها من 

لكن من العادي جدا هدم مائة مسكن في حالة عملیة تسمح ببناء عدة و إسكان خمسین، 

  4."آلاف

                                                           
 .358 .، المرجع السابق، صعلیهاالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة ، نجلونبعصام .د1

2C.E., 28/ 05/ 1971, Ministre de L’Equipment et du logement C. Fédération de défense des Personnes 
concernées par le Projet actuellement dénomme, Ville Nouvelle Est, concl., Braibant, A.J.D.A., 1971, p. 
409.  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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نظریة  Ville Nouvelle Est حكم لدولة الفرنسي، قد تبنى من خلالبهذا یكون مجلس ا     

واسعا من قبل الفقه، والتي اعتبرها  ًوترحیبا ًجاروا تي لقیتالموازنة بین المنافع والتكالیف، ال

  1.للإدارةالحریات الفردیة في مواجهة السلطة التقدیریة الواسعة الحقوق و  ضمانة هامة لحمایة

 .لنظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف ئیةتطبیقات القضاال: نيالمطلب الثا

ظهور نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف كان على مستوى مجلس  أن ،لقد سبق القول 

ناسبة حكمه في قضیة مالدولة الفرنسي في قضایا نزع الملكیة للمنفعة العامة وهو ما شهده ب

Ville Nouvelle Est.  

تناوله في كل من ما سیتم  و، وهأخرىامتد لیشمل مجالات  تطبیق هذه النظریة لكن  

هذه والجزائري من  ،)الفرع الثاني(المصريو  ،)الأول الفرع(الفرنسي الإداري القضاء

   ).الفرع الثالث(النظریة

 .تطبیقات القضاء الإداري الفرنسي لنظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف: الأول الفرع

 ،تعلق منه بالمصلحة العامة اخاصة م ،نظرا للتطور الذي شهده العمل الإداري في فرنسا       

التي أصبحت الملاذ الوحید للإدارة لفرض هیمنتها وسلطتها التقدیریة تحت غطاء المشروعیة، 

حیث عمد مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال  ،نزع الملكیة للمنفعة العامة رأسها مجالوعلى 

المطاف بتبنیه نظریة الموازنة بین  في نهایة اتهوالتي توجت مجهود ،الحد من هذه السلطة إلى

عجز بعد  ثمرة جهد كبیر 2Ville Nouvelle Est حیث كان حكمه في قضیة ،المنافع والتكالیف

  .اح الإدارة في هذا المجالموسائله الرقابیة التقلیدیة على كبح ج

ن نظریة إف ،إذا كانت نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر لم تطبق في جمیع المجالات    

لم تقتصر على قرارات و  تطبیقات متتالیة بعد هذا الحكم، الموازنة بین المنافع والتكالیف شهدت

بین المنافع فادح التفاوت الالتي تتسم ب مجالاتال جمیع بل اتسعت لتشمل ،نزع الملكیة فقط

                                                           
، المرجع السابق، الإداري في الرقابة على الشرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة قاضيدور ال، نبیلة عبد الحلیم كامل.د1

 .24 .ص
 ..26ص ،الإشارة إلیه تحكم تم2
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المجلس  اعتبرالتي و  ،*بقواعد التعمیرالمتعلقة  القرارات ، كتلكالإداري والتكالیف في القرار

التي  ضرارالأالخروج عن قواعد التنظیم الساریة، لا تكون جائزة إلا إذا كانت  نأ بموجبها

  1.التي یحققها هذا الخروج نفعةتلحقها بالمصلحة العامة غیر مفرطة بالنظر للم

ع الملكیة لأجل إنشاء مطار نز قرار  ىلغأ، حیث Grassinوهو ما قضى به في قضیة      

فها المشروع مع موارد القریة، هذا لبإحدى القرى، واستند إلى عدم التناسب بین النفقات التي یك

 2.وجود مطار آخر غیر بعید عنهافضلا عن 

زمة لإنشاء خط كهربائي، واعتبر بأن لاكما طبق نظریة الموازنة بالنسبة للارتفاقات ال     

، 3التكالیف المالیة المعدة للمشروع مبالغا فیها إذا ما قورنت بالمنفعة المرجوة من هذا المشروع

 نألإدارة ومصلحة العمال واعتبر حیث وازن بین مصلحة ا ،كما طبقها في مجال فصل العمال

 ضرارالأغیر أنها ملزمة بالتحفظ حول  ،الإدارة حرة في اتخاذ قرارات الفصل في حق موظفیها

  4.جوةر التي قد تطال مصلحة العمال الم

والتي حاول بموجبها  ،لقد طالت جملة القرارات التي أصدرها مجلس الدولة الفرنسي     

غیر أن هذا الاتساع لا یعني  ،5الموازنة بین مختلف المصالح والمنفعة العامة مجالات أخرى

بل تبقى جزئیة تقتصر على رقابة  ،أن رقابة القاضي الإداري على تقدیر رجل الإدارة مطلقة

   .التفاوت الفادح ولیس مجرد التفاوت

في  امتنع عن إعمال هذه الرقابة ،كان القاضي في نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر إذا   

فإن رقابة الموازنة  ،وبذلك عدت رقابة الخطأ الظاهر في التقدیر رقابة جزئیة ،المواضیع التقنیة

 .بین المنافع والتكالیف رقابة شاملة لجمیع المجالات

                                                           

 لذین یخالفونا في حق ،فرنسافي  ها السلطات العمومیةتتخذاتلك القرارات التي  هي :قواعد التعمیرالقرارات المتعلقة بمخالفة *

  .والتي تمس ملكیتهم الخاصة ،المتعلقة بخطط العمران تنظیماتال
1C.E., 18/ 07/ 1973, Ville de Limoge, Rec., p. 530.  
2C.E., 20/ 10/ 1973, Grassin, Rec., p. 592. 
3C.E., 24/ 01/ 1975, Corlier et Bonifay,Rec., p .54. 
4C.E., 05/ 05/ 1976, S.A.F.E.R.D., 1976, p .563. 
5C.E., 09/ 03/ 1977, Courcoux, Rec., p .703. 
 C.E., 16/ 04/ 1980, Maliar, Rec., p .751. 

 C.E., 20/ 11/ 1988, Epoux Perez, Rec., p. 428. 
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 .تطبیقات القضاء الإداري المصري لنظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف: الثاني الفرع

هذه النظریة، حیث كان یرفض  -في بادئ الأمر -القضاء الإداري المصري  َْرفیعَ لم     

 ،الخوض في مدى تحقق شرط المنفعة العامة بالنظر إلى الظروف والاعتبارات المحیطة بها

  1.ویكتفي بمجرد تحقق شرط المنفعة تاركا للإدارة حریة التقدیر في مثل هذه القرارات

صلح المكانیین أ ٌّأي ...":بقولها المصریة  المحكمة الإداریة العلیاوهو ما أشار إلیه حكم      

الأرض التي صدر القرار باعتبارها من المنافع العامة  هو لإقامة المستشفى علیه، هل

وبالاستیلاء علیها أم الأرض التي عرضها المدعي كبدیل لها مع المبلغ الذي أظهر استعداده 

، ما دام خلا معقب علیها في هذا الشأن لابمات المتروكة لتقدیر الإدارة ءمن الملالدفعه، وهو 

  2."من إساءة استعمال السلطة

، وذلك بمناسبة 1991لقد بقي القضاء الإداري المصري على موقفه هذا إلى غایة سنة      

الذي شكل الانطلاقة الحقیقیة في تبنیه لنظریة الشهیر،  المصریة المحكمة الإداریة العلیا حكم

  ".عزبة خیر االله"  الموازنة وذلك في قضیة

 المعادي للتنمیة" ر قرارا لصالح شركة تتلخص وقائع القضیة في أن محافظ القاهرة أصد     

 دار" بمنطقة " بعزبة خیر االله" یقضي بتسلیم الأرض المملوكة للدولة المعروفة  "والتعمیر

نسمة وتضم  لفأ 50وهدم ما علیها من منشآت ومباني، حیث یقطنها ما یقارب  "السلام

مسكن، قصد إعادة بناء وتهیئة المنطقة، فطعن في هذا القرار مع وقف تنفیذه،  لفأ 20حوالي 

ه هذا القرار من آثار اجتماعیة وخیمة والمتمثلة في تشرید آلاف المواطنین، ببسبب ما سیرت

   3.الأمر الذي یتناقض وسیاسة الدولة في التعمیر

كان من المسلم به قانونا أن للجهة أنه وإن  :"حكمة هذا القرار وقررت في حكمهات المیدأ     

إلا أن سلطتها في  ،الإداريالإداریة حق إزالة ما یقع من تعدیات على أملاك الدولة بالطریق 

                                                           
 . 374 .، المرجع السابق، صالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیها ،نجلونبعصام .د1
 دور القاضي الإداري في، نبیلة عبد الحلیم كامل. د ، أشار إلیه،1955/ 11/ 05 :، جلسة فيالإداریة العلیاالمحكمة 2

 . 32 .، المرجع السابق، صالرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة
 .131 .السابق، ص، المرجع الوسائل القضائیة للرقابة على التناسب في القرار الإداري ،رفیق بومدین3
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، وبالتالي فإنه یجب على جهة ...كانت تقدیریة فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري إنذلك و 

تصدر تصرفاتها بما یراعي الصالح العام ویناسبه، وإن استهدف القرار المطعون فیه  نأالإدارة 

قد ... خرالآأنه في الجانب  َّمصلحة عامة لا ریب فیها قوامها الحفاظ على ملك الدولة إلا

یتمثل في وجوب عدم تشرید عدد كبیر من المواطنین بأسرهم  ،ضحى بوجه مصلحة عامة آخر

 ،تهم، إذ سیجد ذلك العدد الضخم من المواطنین نفسه من جراء تنفیذ القرارومنقولاتهم ومتعلقا

  1." ...وقد فقد مأواه وحمل متاعه وساق أسرته إلى غیر مقر

التي  ،المصریة المحكمة الإداریة العلیالدى  القاهرة  طعن محافظ ،على اثر هذا الحكم     

القرار  نأحیث ... ":وقررت فیه محكمة القضاء الإداريكما أیدت بموجبه حكم ح أصدرت

غایات الصالح العام التي یحددها القانون وینحرف  بن غیر مشروع لأنه تنكو الإداري لا یك

إذا استند إلى غایة من غایات الصالح أیضا ، وإنما یكون القرار الإداري غیر مشروع فقط عنها

 ىسمألح قومیة امن أولویات الرعایا من غایات وصو  ىدنأالعام یكون ظاهرا أو مؤكدا أنها 

صالح مبین ال الموازنةن تصدر تصرفاتها بما یراعي أ نیعن الإدارة یتأذلك ... وأجدر بالرعایة

  2." ...على النحو الذي ألزمها الدستور والقانون دارج والوزن والأهمیةمال المتفاوتة العامة

حكما أكدت  المصریة المحكمة الإداریة العلیاأصدرت  1992سنة  عغیر أنه وبمطل     

سوق " بموجبه اتجاهها الراسخ نحو تبني نظریة الموازنة، وذلك في مجال التراخیص في قضیة 

هیئة  قامتهأنقل نشاط هذا السوقّ إلى سوق آخر حتى یتسنى للسلطات المحلیة " الفرج روض

  3.المجتمعات العمرانیة الجدیدة

جهة الإدارة  لئن كانت المصلحة العامة تقتضي بحق ...":مجاء في حیثیات الحك حیث     

نه إبإنشاء أسواق جدیدة للجملة خارج الكتلة السكانیة وتحدید التاریخ الذي تراه مناسبا لتشغیله، ف

                                                           
، نجلونبعصام .د، أشار إلیه 1984/ 03/ 15 :، جلسة فيةقضائی 83للسنة  681، قضیة رقم محكمة القضاء الإداري1

 .373 - 372 .، المرجع السابق، ص صالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیها
، أشار إلیه 1991/ 03/ 09 :ة فيقضائیة، جلس 30لسنة ل 1914 -1875عنین رقم ، الطالمحكمة الإداریة العلیا2

، المرجع السابق، ي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیةض، دور القاعبد الحلیم كامل نبیلة.د

 .60 -58 .ص ص
 .374 .، المرجع السابق، صالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیها، نجلونبعصام .د3
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من مقتضى تحقیق التوازن بین تلك المصلحة العامة وما قد ینجم عن تلازم ذلك الإنهاء الفوري 

بالغة قد تلحق العدید من  ضرارأط بالأسواق القائمة بالفعل بمناسبة الافتتاح من للنشا

  1" ...المواطنین

قد أجرت موازنة بین المصالح  المصریة العلیا الإداریةالمحكمة بهذا الحكم نجد أن      

المتعارضة في القرار المذكور آنفا والمتمثلة في مصلحة الطاعنین من بقاء السوق بذات 

  2.المكان، وبین مصلحة  الإدارة في نقله إلى مكان آخر

متطورا في رقابته نحو  اتجاها أن القضاء الإداري المصري، قد اتجه ،من هنا یتضح جلیا     

في المجالات التي تطمع فیها بهامش حریة اقتضته  ،الإدارة لسلطتها التقدیریة ممارسة ةعقلن

  .طبیعة هذه المجالات

  .نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیفلالقضاء الإداري الجزائري  تطبیقات: الفرع الثالث

تأثر  قد، یتبین أنه التي في جعبتنا القضاء الإداري الجزائري أحكام من خلال استقراء     

لیس بنفس  نالموازنة، لكفي مجال رقابة  بالتطور الحدیث الذي أحرزه القضاء الإداري الفرنسي

 .في فرنسا تاتم انتلالقیمة والوتیرة الكبیرتین ال

تقتصر فقط على رقابة المشروعیة  ،وفقا لهذه النظریة مهمة القاضي الإداري الجزائري إن  

وكل ما في الأمر هو  ،للإدارةالتي تدخل ضمن السلطة التقدیریة  ،مةءولا تمتد إلى رقابة الملا

 ،لمنفعة العامةل نزع الملكیة لعملیة تقییمیة یقدر فیها مدى مشروعیة إجراء إعمال قاضي الإلغاء

یشكله هذا  ، نظرا لمابهذا الإجراءلإجراءات المتعلقة باالإدارة  التزام من خلال مراقبة مدى

  3.من عدمه ومدى تحقیقه للمنفعة العامة للأفرادكیة الخاصة من مساس بالمل الأخیر

                                                           
، حسني درویش عبد الحمید .دقضائیة، أشار إلیه  46، السنة 1992  /04 /02 : ، جلسة فيالعلیا الإداریةالمحكمة 1

، القاهرة، جویلیة 01، عدد35، السنة مجلة العلوم الإداریة (،في رقابة القرارات الإداریة والأضرارنظریة الموازنة بین المنافع 

 . 191 .، ص190-200) .ص ص،1993
 .191.، المرجع السابق، صالإداریةنظریة الموازنة بین المنافع والأضرار في رقابة القرارات  ،درویش عبد الحمید ينحس .د2
 .116 .، صالمرجع السابق، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات  الإداریة  مصطفى مخاشف،3
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 /04/ 21سابقا الصادر بتاریخ  لغرفة الإداریة بالمحكمة العلیااهو ما أكده قرار      

مة اختیار الإدارة للأراضي ءالقاضي الإداري غیر مؤهل بمراقبة ملا نأین اعتبرت أ ،19901

 بمراقبة مدىبقدر ما هو مؤهل  ،ذي المنفعة العامة انجاز المشروع قصدمحل نزع الملكیة 

  .لمنفعة العامة التي اتخذ بشأنها إجراء نزع ملكیة القطع الأرضیةل هاالتزام الإدارة بتحقیق

في قرار صادر عنها  ،سابقا بالمحكمة العلیا الإداریةالغرفة به  أخذتذاته الذي  الأمر  

بحجة أن القطعة الأرضیة  ،القرار المتضمن نزع الملكیة إلغاءحیث قررت  ،1998/02/23في

 هأن": الأمر الذي یتعارض وتحقیق المنفعة العامة بقولها ،قد تم تخصیصها لبناء مساكن فردیة

إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل  ،لا یكون نزع الملكیة ممكنا

تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة أو أعمال كبرى ذات  ،والتخطیطالتعمیر والتهیئة العمرانیة 

       .2"منفعة عمومیة

القاضي الإداري عندما  نأ، ویتمثل في خرآ ىكان لها منحأبركان  فریدة السیدة غیر أن     

یطبق نظریة الموازنة فیما یتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة یربطها بنظریة الخطأ الظاهر في 

  3.التقدیر وجودا وعدما، فلا یطبق نظریة الموازنة إلا إذا شاب القرار خطأ بارز في التقدیر

 /13صادر في السابقا  العلیاالغرفة الإداریة بالمحكمة  أشارت إلى قرار ،في هذا الشأن   

ن العملیة فیه إلغاء قرار نزع الملكیة لأنه مشوب بغلط فادح نظرا لأ ررتق الذي، 1991/ 01

وإنما هي صالحة لعائلة  المسطرة لا تستجیب لحاجیات المنفعة العامة وفقا لتقریر الخبیر،

حاجة عامة، وأن هذا الإجراء لا یبرر  اعبشإواحدة، حیث أن الهدف من هذه العملیة هو 

  4.ملكیة الطاعنبالمساس 

                                                           
 .وما یلیها 158.، ص 1992، 02، عدد القضائیةالمجلة ، 1990/ 04/ 21: المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة1
 .1ط ،.2ج ،الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري ،جمال سایس ،1998/ 02/ 23: المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة2

 .788-791. ص ص 2013،)الجزائر(المحمدیة  ،منشورات كلیك،

 .40 -39 .، المرجع السابق، ص ص"التقدیریة للإدارةرقابة القاضي الإداري على السلطة "، فریدة أبركان 3

رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة  "،فریدة أبركان، أشار إلیه 1991/ 01/ 13: المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة4

 .41 .، المرجع السابق، ص"للإدارة
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في غیر محلها، فالمقصود بالغلط الفادح  أبركان فریدة إن هذه الإشارة من طرف  السیدة     

غلط فادح أو واضح في تطبیق القانون الذي وإنما ، الفادح في التقدیرفي هذا القرار لیس الغلط 

وافر هذا الشرط الملكیة أن یكون هدفه هو المنفعة العامة، بینما لا یتیتطلب لمشروعیة قرار نزع 

اره غلط فادحا، لیس في التقدیر هو ما دعى قضاة الغرفة الإداریة إلى اعتبفي قضیة الحال، و 

      .، لأن القرار یحقق منفعة لعائلة واحدة و لیس للمنفعة العامةإنما في تطبیق القانونو 
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  : ملخص الفصل الأول

 صاحبه والذي ،اتساع مجالات تدخل الإدارة نأیتضح  ،ضمن هذا الفصل مما سبق بیانه     

سلطتها التقدیریة في تلك المجالات، حال دون جدوى الوسائل الرقابیة التقلیدیة التي  زیادة

بهدف الحد من هذه و  ،بطریقة غیر معقولةها استعملت في حالة ما إذا ،لغاءیستعملها قاضي الإ

توسیع سلطاته في الرقابة على تقنیات رقابیة من شأنها  الإداري قضاءال، ابتكر سلطةال

طة من جهة وحمایة ، محاولا ضبط هذه السلمشروعیة القرارات الإداریة إلى الحد الأقصى

 هما ه التقنیات في وسیلتین رقابیتینهذ تتمثلحیث  ،فراد من جهة أخرىحقوق وحریات الأ

  . نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر ونظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف

بالنسبة لنظریة الخطأ الظاهر في التقدیر أو ما تعرف بنظریة الغلو في القضاء الإداري  

البحث عن مدى الاختلال الواضح لتقدیر الإدارة  إلىالمصري، عمد قاضي الإلغاء بواسطتها 

 الإداري الأمر الذي لمسناه في التطبیقات القضائیة في القضاء ،ناسبفي اتخاذ الإجراء الم

تعادل الوظائف وقرارات التجمیع  المقارن، حیث تم استعمالها في بادئ الأمر في مجال

لكنها لم تشمل القرارات ذات الطابع الفني  ،الضبط الإداري قرارات شمل تطبیقها ثم ،الزراعي

خذ القضاء الإداري الجزائري بها فقط في أفي حین  ،وبهذا وصفت بأنها رقابة جزئیة ،والتقني

  .القرارات التأدیبیة

إجراء موازنة ستعملها قاضي الإلغاء بهدف ا ازنة بین المنافع والتكالیف، فقدنظریة المو أما    

ي بادئ الأمر في بین المنافع المنتظرة والتكالیف المترتبة عن القیام بمشروع ما، حیث ظهرت ف

جب على یوالتي اعتبرت شرط المنفعة العامة شرط ضروري  ،مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة

عنصرا هاما من عناصر  عقولیةالم حسب بعض الفقه واعتبر القاضي الإداري ،الإدارة احترامه

المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري التي تدخل ضمن اختصاصه، حیث لم یقتصر تطبیق هذه 

 ،ولهذا وصفت هذه الرقابة بأنها شاملة مجالات،ال جمیع  هذا المجال فقط بل شمل في النظریة

ولئن كان موقف  ،1991في حین طبقها القضاء الإداري المصري بوضوح خاصة منذ سنة

أنه قد أعملها في حالات  َّ، إلالها متواضعا هالجزائري من هذه النظریة وتطبیقاتالإداري القضاء 

 . اَّجد نادرة وفي حدود ضیقة
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  الطبیعة القانونیة للرقابة القصوى على  : الفصل الثاني

 .للقرار الإداري المشروعیة الداخلیة

نظریتي الخطأ الظاهر في  من خلالقاضي الإلغاء  مارسهإن الدور المتقدم الذي      

ة العادیة على المشروعیة الداخلیة رقابالحدود تجاوز  ،افع والتكالیفالتقدیر والموازنة بین المن

ووصل إلى الحدود القصوى لهذه الرقابة في رأینا ورأي جانب كبیر من  ،للقرارات الإداریة

  .الإداري  الفقه

على السلطة التقدیریة  ، فرقابتهیكون دون ضوابطلكن ممارسة القاضي لهذه الرقابة لا       

وتطبیقه لنظریتي الخطأ الظاهر في التقدیر والموازنة بین المنافع  ،للإدارة لیست مطلقة

مدى احترام قاضي ف ،ساهم الفقه في وضعها لنفسه، كمامضبوط بمعاییر حددها  والتكالیف

المتمثلة في الرقابة على  ،مدى التزامه بحدود وظیفته الإلغاء لهذه المعاییر هو الذي یحدد

  ) .المبحث الأول( المشروعیة أو الخروج عنها

رأى في هذا التطور أن قاضي الإلغاء تجاوز  ،أن هناك جانبا آخر من الفقه غیر       

وهو ما أثار جدلا فقهیا على مستوى طبیعة هذه الرقابة  ،رقابة المشروعیة إلى الملاءمة

 ). المبحث الثاني( ملاءمة؟ ة أم رقابةیرقابة مشروعهل هي  ،التي الجدیدة
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معاییر الرقابة القصوى على المشروعیة الداخلیة للقرار  :المبحث الأول

  .الإداري

على المشروعیة الداخلیة للقرارات  الإلغاءقاضي  القصوى التي یمارسهالة الرقابة أمس إن    

عقلنة سلطات  من خلال ،حمایة مبدأ المشروعیة ساهمت بشكل كبیر فيوإن  ،الإداریة

أصبح من الضروري على قاضي إلا أنه  ،دود المعقولحالإدارة التقدیریة في حالة تجاوزها 

دد بموجبها حتتوالتي  ،هذه الوسائل الرقابیة الحدیثةحدود وضوابط لممارسة وضع  الإلغاء

حسب احترامه لهذه  الإداریةالداخلیة للقرارات  العناصرطبیعة الرقابة التي یجریها على 

  .المعاییر أو خرقها

ظاهر ال الخطألنظریة  إلى القیام بتحدید معاییرعمد كل من الفقه والقضاء الإداریین  لقد    

  . )المطلب الثاني(والتكالیفومعاییر لنظریة الموازنة بین المنافع  ،)المطلب الأول(في التقدیر

  .الخطأ الظاهر في التقدیر نظریة راییمع: الأول المطلب

الاستدلال على الكیفیة التي یتم بمقتضاها  ،في التقدیر الخطأ الظاهر معیارقصد بی    

بالإضافة إلى أن تحدید  ،1بین سبب القرار ومحله، ومدى جسامه هذا التفاوتتقدیر التفاوت 

 ،جهة أخرى یسهل إثبات هذا العیبفإنه من  ،هذا المعیار یساهم في فهم مضمون النظریة

 ًمثل قیداكما أنه ی ،وبالتالي یسهل مهمة كل من القاضي والطاعن بالإلغاء في القرار الإداري

      .ویبین له الحدود التي یجب أن یقف عندها ،على سلطة قاضي الإلغاء في بسط هذه الرقابة

فقهي یقوم  ولالأحیث تم الاعتماد على معیارین في نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر،   

 الثانيو  ،)الأول الفرع(الفقه فیعلى تحدید بعض الصفات والخصائص المستخلصة من تعار 

بل على تقدیر موضوعي یستخلص من ظروف  ،قضائي لا یقوم على تحدید ذاتي للقاضي

 .)الفرع الثاني(الحال

 

                                                           
  .79 .، المرجع السابق، صالوسائل القضائیة على التناسب في القرار الإداري ،بومدینرفیق 1
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  .لنظریة الخطأ الظاهر في التقدیر المعیار الفقهي: الأول الفرع

 ضمن الفقه للكشف عن الخطأ الظاهر في التقدیر ذي قدمهال وضع المعیار یمكن    

حیث یرى ، )وصفي(لغويمعیار  وصفه بأنه یمكنالذي و  الجسامة، معیار الوضوح أو

الذي یظهر بالعین  الخطأ البارز هو أن الخطأ الظاهر:"  Jean-Paul COSTAالفقیه

المجردة من دون الغوص في أوراق الملف، ولكي یتمكن القاضي من أن یكشف عدم 

   1."أمام العیان ًأي واضحا ًفإن الخطأ یجب أن یكون ساطعا ،التناسب

م هو ذلك یأن مفهوم الخطأ الواضح والجس Dragonو Auby اناذالأستفي حین یرى        

  2.حتى بالنسبة لغیر المتخصصین في القانون ًالخطأ الذي یكون مرئیا

 تقریره في قضیة بمناسبة Braibantالحكومة  یقول مفوض ،الشأن هذا في  

Lambert": للعیان، ویكون  أن الخطأ الظاھر ھو ذلك الخطأ الذي لا یثیر أدنى شك

 3." لدرجة یمكن معھا رؤیتھ حتى من غیر المتخصصین من رجال القانون ًظاھرا

أن القاضي الإداري في هذه الحالة غیر مطالب ، یترتب على إعمال هذا المعیار       

 اكتشاف في) الوصفیة(على عناصر الملف ونظرته السطحیة فیكفي اطلاعه ،بتعمیق بحثه

  . ًجسیما ْأي ًومرئیا ًالذي یكون جلیا ،الخطأ الظاهر

وأنه  ،یعتمد على عنصر الوصفكونه معیار سطحي  ،جهت انتقادات لهذا المعیارُو لقد    

 ،الذي وحده من یقدر وضوح الخطأ من عدمه ،قائم على النزعة الذاتیة والنسبیة للقاضي

ما أدى إلى  ،دون أن یجري أي فحص موضوعي لحیثیات القرار والظروف المحیطة به

 ظهور المعیار الموضوعي الذي یعتبر الأساس الصحیح والملائم لنظریة الخطأ الظاهر في

  4.وهو المعیار القضائي التقدیر

                                                           
1Jean- Paul COSTA, Le principe de proportionnalité dans la jurisprudence du conseil d’Etat, 

A.J.D.A., 1988, p .435. 
2Jean- Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité de contentieux administratif, 3éme Éd.,T. 01, 
L.G.D.J., Paris, 1984, p. 492. 
3C.E., 13/ 11/ 1970, Lambert, Concl., Braibant, A.J.D.A., 1971, p .33. 

 .82 .، المرجع السابق، صالوسائل القضائیة على التناسب في القرار الإداري ،رفیق بومدین4
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  .لنظریة الخطأ الظاهر في التقدیر المعیار القضائي: ثانيال الفرع

أنه قد أخذ بالمعیار الموضوعي  لنا نبییت ،أحكام مجلس الدولة الفرنسي إلى بالرجوع     

ل في خلهو معیار یقوم على عناصر موضوعیة تكشف عن الو في تقدیر الخطأ الظاهر، 

 هو ما یشرحهو  ،1حیث یتم إلغاء كل قرار یشوبه سوء التقدیر أو یتجاوز حد المعقول التقدیر،

 یجب البحث " :بأنه Sieur Guysفي تقریر له بمناسبة قضیة  Badouinمفوض الحكومة 

لا في مدى خطورته ولا في كون الخطأ الحادث بارزا، ولكن یجري عن معیار الخطأ الظاهر 

بالنسبة  وعدم الكفایة في إطار درجة عدم الانضباطالبحث عن معیار الخطأ الظاهر 

  2 " .للعوامل التي كانت تحت نظر الإدارة عند تقدیرها

قرار الإدارة برفض إدراج أسماء أحد الأطباء في  الفرنسي ألغى مجلس الدولةهكذا    

على أساس أن تقدیر الإدارة في رفضها منح الطاعن شهادة الجدارة   ،قائمة الجدارة الطبیة

ألغى المجلس القرار المتضمن إبعاد  ،في مجال إبعاد الأجانبو  ،3 كان مشوبا بخطأ ظاهر

والمتمثل في  ،نظرا لوجود خطأ ظاهر في تقدیر الإدارة ،الفرنسي قلیمالإاللاجئ الأجنبي عن 

  4.تهدید هذا اللاجئ للنظام العام

وذلك  ،بمصر بالمعیار الموضوعي في نظریة الغلو المحكمة الإداریة العلیا كما أخذت     

العقوبة الموقعة علیه، إذ  ةبمناسبة رقابتها على التناسب بین خطورة الخطأ التأدیبي وجسام

ء الإداري بالنظر لما یحققه من منافع ابالمعقولیة في اختیار الجز على الإدارة الالتزام  توجبأ

  .5على الحریات دیو قوما یشكله من 

هو ذلك المعیار الذي یستشفه القاضي الإداري  المعیار الموضوعي لنا، أنهكذا یتبین   

مقدار عدم  له بحیث یظهر ،التي قدرتها الإدارة أثناء إصدارها للقرار ،من ظروف الحال

                                                           
1

 .295 .، المرجع السابق، صالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیها ،نجلونبعصام .د
2C.E., 06/ 11/ 1970, Sieur Guys, Concl., Baudouin, R.D.P., 1971, p .517. 
3C.E., 07/ 06/ 1967, Rougement, A.J.D.A., 1968, p. 48. 
4C.E., 03/ 02/ 1975, Pardov, Rec., p 83. 

 .332 .، المرجع السابق، صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،كثیرو الرحمن بعبد .د5
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لعدم كفایة الأسباب التي  ،الوقائع التي استجدت لدى الإدارةالإجراء المتخذ و  التناسب بین

  . تكون غیر مبررة لاتخاذهف ،الإجراءصدر بشأنها ذلك 

 الموضوعيوالمعیار  ،)الفقهي( اللغويون أن المعیار ّغیر أن بعض الفقهاء یر    

، فوضوح خرالآكن الاعتماد على معیار دون یمیكملان بعضهما البعض، ولا  )القضائي(

الخطأ یساعد القاضي بسرعة في اكتشافه، كما أن تقدیر وجود الخطأ من عدمه یتأثر 

  1.بظروف ومعطیات كل قضیة فهي مسألة تقدیریة للقاضي

التي و  ،زاویة معینةالحقیقة أن كل قضیة یمكن أن یظهر فیها الخطأ في التقدیر من في   

كان الخطأ أكثر  ،ومتى كان اقتناع القاضي كبیرا بوجود الخطأ الجسیم ،تعتبر معیارا له

    .ووضوحا ظهورا

  .ر نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیفییامع: المطلب الثاني

أن مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة یعد المجال الخصب الذي تم بموجبه    اعتبارب  

إلا نه لم یلبث طویلا أ ، غیر-الأمربادئ  في- التكالیف ال نظریة الموازنة بین المنافع و إعم

   .إلیها الإشارةسبق  وشمل تطبیقها مجالات أخرى

  إجرائه أثناء الإداريالقاضي  علینا معرفة المعاییر التي یستعین بها ًكان لزاما ،وعلیه  

 نحاولالأمر الذي   ،التي تنتج عن صدور القرار الإداريبین المزایا والعیوب لعملیة الموازنة 

القائم على  ،لنظریة الموازنة  التطرق إلى المعیار العاممن خلال  ،ضمن هذا المطلب تناوله

ثم إلى معیار نظریة الموازنة في قرارات  ،) لالفرع الأو(التفاوت الفادح بین المنافع والتكالیف

 .  )الثاني الفرع(نزع الملكیة 

    .المعیار العام لنظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف : الفرع الأول

أو  التفاوت الفادحتقتصر على رقابة  ،وفقا لهذا المعیار إن رقابة قاضي الإلغاء    

دون أن یدقق  ،للمنفعة العامة بین المنافع والمضار الناتجة عن مشروع نزع الملكیة الصارخ

                                                           
 .82 .، المرجع السابق، صالوسائل القضائیة على التناسب في القرار الإداري ،رفیق بومدین1
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فهذا لا  ،فإذا رأى أن التفاوت بسیط یمكن تجاوزه أو تداركه ،1في نسبة الارتیاب البسیطة

عملیة موازنة  القاضي حیث یجري ،غیر مشروع للمنفعة العامة  یعني أن قرار نزع الملكیة

  : بین المنافع والتكالیف كالآتي

تقدیر جمیع  وذلك من خلال ،للمنفعة العامة قرار نزع الملكیة المنافع المترتبة عن یوازن: أولا

 .المنافع الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعود بالفائدة المرجوة من هذا الإجراء

تقدیر  وذلك من خلال ،للمنفعة العامة الملكیةقرار نزع  المترتبة عنیوازن التكالیف  :ثانیا

أین یجري القاضي عملیة تقییم للأعباء المالیة  ،التكالیف المالیةمنها  ،جملة من التكالیف

 ،آخذا بالحسبان قدرة استیعاب الجهة المستفیدة منه ،التي ستتحملها الجهة صاحبة المشروع

حیث  ،Molby et Bedouetفي قضیة مجلس الدولة  الأمر الذي تم الإشارة إلیه في قرار

مة ءرفض تقدیر ملاحیث یحقق المنفعة العامة،  L’Aigleتحقق من أن مشروع مطار قریة 

وأنه یفوق القدرة  خاصةوحاجة السكان للنقل الجوي،  وإمكانیات هذه القریةالمشروع 

  . 2المالیة للقریة

أین یتنبأ  ،لكیة للمنفعة العامةنزع الم لقرار والاقتصادیةالاجتماعیة كذلك نجد التكالیف     

التي ستنتج عن هذا القرار وانعكاسها على الأفراد  ،القاضي للآثار الاجتماعیة والاقتصادیة

  ،عزبة خیر االلهحكم المحكمة الإداریة المصریة بمناسبة قضیة  جاء في كما ،وحتى البیئة

المطعون فیه مصلحة عامة لا ریب فیها قوامها الحفاظ إن استهدف القرار … :"هفی ةقرر م

قد ضحى بوجه مصلحة عامة آخر، یتمثل  ،...خرالآأنه في الجانب  َّعلى ملك الدولة إلا

، إذ سیجد وجوب عدم تشرید عدد كبیر من المواطنین بأسرهم ومنقولاتهم ومتعلقاتهم في

وقد فقد مأواه وحمل متاعه  ،القرارذلك العدد الضخم من المواطنین نفسه من جراء تنفیذ 

 3" ...وساق أسرته إلى غیر مقر

                                                           
                                   .342 .ص ، المرجع السابق،عبء الإثبات في دعوى الإلغاء، عبد الرحمن بوكثیر.د1

2 C.E., 13/ 05/ 1964, Mobly et Bedouet, A.J.D.A., 1965, p. 35. 
عصام .د، أشار إلیه 1984/ 03/ 15 :، جلسة فيةقضائی 83للسنة  681، قضیة رقم محكمة القضاء الإداري3

 .373 -372 .، المرجع السابق، ص صالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیها، نجلونب
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الإداریة العلیا المصریة  أین قضت المحكمة ،سوق الفرجبالنسبة لقضیة  الأمر ذاته      

بإنشاء أسواق جدیدة للجملة جهة الإدارة  لئن كانت المصلحة العامة تقتضي بحق "...:بقولها

نه من مقتضى تحقیق إالتاریخ الذي تراه مناسبا لتشغیله، فخارج الكتلة السكانیة، وتحدید 

وما قد ینجم عن تلازم ذلك الإنهاء الفوري للنشاط  ،التوازن بین تلك المصلحة العامة

... بالغة قد تلحق العدید من المواطنین أضراربالأسواق القائمة بالفعل بمناسبة الافتتاح من 

"1. 

في هذه الحالة ینبغي على قاضي الإلغاء مراعاة  ،المراد نزعه لحق الملكیةأما بالنسبة   

 ،نظرا لما یسببه هذا الإجراء من انتهاك للملكیة الخاصة ،مدى ضرورة قرار نزع الملكیة

على اثر  ،هذا الحق في مقابل المنفعة المرجوة منه لحقالذي سی ،حیث یقیس مقدار الضرر

 جاء فیه ،Ville Nouvelle Est بمناسبة قضیة تقریرا Braibantأعد مفوض الحكومة ذلك 

إلا إذا كانت  ،لا یمكن قانونا اعتبار عملیة نزع الملكیة أنها محققة لشرط المنفعة العامة" :أنه

وما تتطلبه من تكالیف وما یمكن أن ینجم  ،من جرائها الملكیة الخاصةق حالأضرار التي تل

 جتنتلا تتعدى بشكل مبالغ فیه الفوائد أو المنافع التي یمكن أن  ،عنها من أضرار اجتماعیة

   2."عنها

للمنفعة  ر نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف في قرارات نزع الملكیةیامع : الفرع الثاني

 .العامة

 ةقیالطر  ،في قرارات نزع الملكیة معیار نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیفب قصدی   

التي تطلبها إجراء نزع  ،العامةالتي یستعملها القاضي الإداري لتقدیر مشروعیة المنفعة 

فإن قاضي الإلغاء أثناء فحصه لقرار نزع الملكیة  ،ووفقا لهذا المعیار ،الملكیة الخاصة

مع المنافع المنتظرة من  یقدر التكلفة المالیة والآثار الاقتصادیة والاجتماعیة ،للمنفعة العامة

                                                           
، حسني درویش عبد الحمید .دقضائیة، أشار إلیه  46، السنة 1992  /04 /02 :، جلسة فيالعلیا الإداریةالمحكمة 1

 . 191 .، صالمرجع السابق ،في رقابة القرارات الإداریة والأضرارنظریة الموازنة بین المنافع 
2C.E., 28/ 05/ 1971, Ministre de L’Equipment et du logement C. Fédération de défense des Personnes 
concernées par le Projet actuellement dénomme, Ville Nouvelle Est, concl., Braibant, A.J.D.A., 
1971, p. 409.  
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بحیث لا تتجاوز  ،بالإضافة إلى الأضرار التي قد تصیب حق الملكیة الخاصة ،هذا الإجراء

    .حدود المعقول

 لهذا المعیار رقابته على قرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة وفقا القاضي یبسط حیث     

 :ما یليك

ملموس لمنفعة  یتأكد من أن مشروع نزع الملكیة للمنفعة العامة یكون مبررا بشكل :أولا

ع مقر بلدیة، حیث إذا كان مبرر هذه العملیة هو یعامة، كتوسیع أو بناء مدرسة أو توس

تزاید عدد التلامیذ أو نمو الخدمات التي تقدمها البلدیة ینتقل القاضي في هذه الحالة إلى 

رره أما إذا كان مشروع نزع الملكیة للمنفعة العامة لا یكون مب ،1مرحلة ثانیة من البحث

تزاید عدد التلامیذ أو نمو في الخدمات التي تقدمها البلدیة، فإن هذا القرار غیر مشروع 

 2.یستوجب الإلغاء لتخلف شرط المنفعة العامة

العقار المزمع نزع ملكیة أمر ضروري ولازم لتحقیق  أنیتأكد القاضي الإداري من  :نیاثا

الإدارة تملك أو لا تملك عقارا  أنالمنفعة المرجوة من المشروع أم لا، بمعنى أن یتأكد من 

فإذا كان قرار نزع  ،3یمكن أن یوفرها العقار المراد نزع ملكیته التي آخر بنفس الشروط

سوى هذا العقار  خرآضروریا، لا تملك الإدارة بمقتضاه حلا  راأمالملكیة في هذه الحالة 

، أما إذا كانت 4فإن قرار نزع الملكیة واقع في محله ولا مجال لإبطاله  ،لتقییم به مشروعها

الإدارة تملك بدیلا آخر عن ذلك العقار المراد نزع ملكیته، فإن قرارها باطل یستوجب 

 5.الإلغاء

                                                           
رسالة أعدت لنیل دبلوم ، "دراسة مقارنة بین لبنان وفرنسا" رقابة التناسب في اجتهاد القاضي الإداري،  ،لّاحنان حج1

، روقز العربي .د ،انظر أیضا ،94 .، ص2005 لبنان، دراسات علیا في القانون العام، الجامعة الإسلامیة، كلیة الحقوق،

مة القرارات ءیمیة كأسلوب حدیث لمراقبة ملای، النظریة التق)بین المنافع والأضرار( التكالیف والمزایا مبدأ الموازنة بین

  .136.ص ،).137-148ص ص ،2006، 08، الجزائر، عدد الدولة مجلة مجلس (،الإداریة
 .94 .، صنفسهالمرجع 2
 .111 .المرجع السابق، ص، الوسائل القضائیة على التناسب في القرار الإداري، رفیق بومدین3

4C.E., 29/ 06/ 1979, Malardel, Rec., p. 294. 

 .112 -111 .، المرجع السابق، ص ص، الوسائل القضائیة على التناسب بین القرار الإداريرفیق بومدین5
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م القاضي في هذه المرحلة بعملیة تقییم النتائج المترتبة على إقامة المشروع الذي و یق  :ثالثا

ویطرح القاضي في هذه الحالة تساؤلا حول تكالیف  1جل إقامته،أتم نزع الملكیة من 

المشروع من عدة زوایا، سواء من حیث مساس بالملكیة الفردیة أو الأعباء المالیة 

 2.ح العامة الأخرىعلى المصال وحتىوالاجتماعیة، 

بهذا فإن الرقابة القضائیة على قرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة، لم یعد متوقفا على        

تصاص التقدیري للإدارة عن طریق رقابة خشرط تحقیق المنفعة العامة، وإنما امتدت إلى الا

  3".الاختیارات التقدیریة للإدارة ةعقلن" موازنة منافع المشروع مع تكالیفه حرصا منها على 

الموقف الفقهي من الرقابة القصوى على المشروعیة  : المبحث الثاني

 .الإداري رالداخلیة للقرا

رغم اعتراف الفقه بأن السلطة التقدیریة للإدارة لیست مطلقة وتحكمیة، إلا أنه لم یحدد      

معالم واضحة لممارستها ومعاییر لعدم تحكمها، حیث ساهم الدور الهام الذي لعبه قاضي 

 –كما سبق التطرق إلیه  – ،الإلغاء في الرقابة على أوجه المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري

  .حدّ بعید في إرساء هذه المعالم وتحدید هذه المعاییر إلى

والفعّالة التي یباشرها القاضي الإداري على القرارات  لقصوىالرقابة ا وسیلة بمقتضى    

خفّف من الكشف عن عیوب المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري، الأمر الذي أثار  ،الإداریة

 ،هذه الرقابة على المساس باستقلالیة الإدارة لانطواءمخاوف معظم الفقه في فرنسا ومصر 

  .ي الصارخ على اختصاصها في التقدیرّوالتعد

اعتبرها  حیث ،لقد انقسم الفقه الإداري المقارن بین مؤید ومعارض لهذه الرقابة القصوى      

 ،للمشروعیة من شروط شرطا قد أضحت الملاءمة أنمشیرین إلى  ،رقابة ملاءمة البعض

                                                           
1C.E., 20/ 10/ 1972, Société civile sainte- Marie de L’assomption, Rec., p .657. 

 انظر أیضا، .117 -116 .، المرجع السابق، ص صالسلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة، اشفخمصطفى م2

، مة القرارات الإداریةءكأسلوب حدیث لمراقبة ملا ة، مبدأ الموازنة بین التكالیف والمزایا، النظریة التقییمیروقز العربي .د

 .139 .المرجع السابق، ص
 .343 .، المرجع السابق، صالإثبات في دعوى الإلغاءعبء ، عبد الرحمن بوكثیر.د3
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 هذا النوع من الرقابة مساسمشیرا إلى  ،هااتجاه ثاني یعارض الرأيبینما انبثق عن هذا 

مفهوم السلطة و  ذلك مبدأ الفصل بین السلطاتبمخالفا  ،ختصاص التقدیري للإدارةبالا

معترفاً  ،في حین اعتبرها البعض الآخر رقابة مشروعیة ،)المطلب الأول( التقدیریة للإدارة

بل  ،یفته التقلیدیة في الرقابةظوأنه لم یخرج عن نطاق و  ،بالدور المتقدم لقاضي الإلغاء

طوّرها بحسب تطور وظیفة الإدارة وزیادة سلطتها، وأن من شأن هذه الرقابة الحدّ من ظاهرة 

   ).نيالثا المطلب(تعسفها 

هي  الإداري رللقراالرقابة القصوى على المشروعیة الداخلیة : المطلب الأول

  .رقابة ملاءمة

جانب من  ولكن، أن القاضي الإداري أصبح یراقب الملاءمة، فریقیرى أنصار هذا ال    

إخلالها بمبدأ الفصل بین السلطات ومفهوم السلطة  على أساس ،هذا الفریق یعارضها

باعتبار  ،الملاءمةبینما یؤید جانب آخر توجه القاضي نحو مراقبة  ،)الفرع الأول(التقدیریة 

  ).الفرع الثاني(أصبحت شرطا من شروط المشروعیة هذه الأخیرة

 الإداري ررقابة القصوى على المشروعیة الداخلیة للقرالل الاتجاه المعارض : الفرع الأول

  . هوم السلطة التقدیریةومف مع مبدأ الفصل بین السلطات لتعارضها

أن الرقابة الجدیدة لقاضي الإلغاء على المشروعیة الداخلیة للقرار  ،یرى هذا الاتجاه    

 وهو اختصاصا یعد محظورا علیه دخلالقاضي قد  وأن ،شروعیةالإداري قد تخطت حدود الم

بعدم  ذي یقضيال ،في ذلك مبدأ الفصل بین السلطات مخالفا ،تقدیر الإدارة لقراراتها  مسألة

   .اختصاص سلطة أخرى الدولة في سلطة من السلطات الثلاث في أي تدخل

إلى أن الدور الجدید الذي یلعبه قاضي الإلغاء في الرقابة  ،یستند أنصار هذا الرأي إذ     

یشكل مساسا بها لدرجة  ،على القرارات الإداریة المتخذة على أساس سلطة الإدارة التقدیریة

إلى القول أن القاضي بإعماله لهذه الرقابة  ما دعى ،1وصول هذه الرقابة لأقصى الحدود

  .یكون قد وضع نفسه أمام تقدیرات الإدارةالقصوى 

                                                           
 .349 .، المرجع السابق، صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء، عبد الرحمن بوكثیر.د1
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مشیرین إلى أن  ،ا من هذه الرقابةمتخوفه DRAGO و Aubyالأستاذان یبدي  أین    

ني موقف سیقوده إلى تببإعماله لتلك الرقابة یتجه نحو  ،قاضي الإلغاء في الوقت الراهن

   1 .تقدیراته الشخصیة محل تقدیرات الإدارة إحلال

تقدیم تعریف لكل من فكرة  ،دیر بنافج ،مفهوم السلطة التقدیریةأنها تتناقض و كما     

حتى لا  ،السلطة التقدیریة للإدارة وبین مفهوم الرقابة القصوى التي یقوم بها قاضي الإلغاء

 .یكون هناك لبس وغموض بینهما

إمكانیة "  :على أنھا discrètionكلمة التقدیرعصام عبد الوهاب البرزنجي ف الدكتور ّعر    

   ". 2 ولمحض إرادته الذاتیة وتقدیرها أي طبقا لصاحب التصرف، ،التصرف الحر

إن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة "  :بقولهفها ّفعرعبد الغني بسیوني عبد االله الدكتور  ّأما      

حینما تملك حق  أو ،تقدیر الظروف التي تبرر تدخلها من عدمهعندما تكون لها حریة 

وكذا عندما یكون  ،اختیار التصرف الذي تراه ملائما لمواجهة هذه الظروف إذا قررت التدخل

    ". 3في مقدورها تحدید الوقت المناسب للتدخل

تلك الحریة التي تتمتع بها " :بأنها سلیمان محمد الطماويفها الدكتور َّفي حین عر   

شأنه في ذلك شأن  ، ذلك أن القاضي،الإدارة في مواجهة القاضي والمشرع على السواء

مهما وضع أمامه من  المشرع لا یستطیع أن یقدر جمیع أوجه مناسبة العمل الإداري،

   ".4 أو قام بأبحاث وتحریات حول موضوع النزاع  معلومات،

أنها حق حصري  ،لنا من جملة التعریفات السابقة لفكرة السلطة التقدیریة للإدارة یتضح     

الذي یحقق  ،نظرا لما تتمتع به من مؤهلات عالیة في تقدیر العمل الإداري ،للإدارة نفسها

  .وهو الهدف الذي یصبو إلیه المشرع وراء منحه لهذه السلطة ،الصالح العام

                                                           
1Jean- Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité de contentieux administratif, Op.cit., P. 400 et 
Suivante. 

 .61 .، المرجع السابق، صالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة  ، عصام عبد الوهاب البرزنجي.د2

 .36، ص1993، الإسكندریة، الدار الجامعیة ، ، القضاء الإداريعبد الغني عبد االله بسیوني.د3
4

 44 .، ص المرجع السابق نظریة التعسف في استعمال السلطة،،  لیمان محمد الطماويس.د
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إن المقصود من الرقابة القصوى لقاضي الإلغاء على المشروعیة الداخلیة للقرار     

بسط قاضي الإلغاء لرقابته على الأركان الداخلیة للقرار الإداري لم تكن معروفة في  ،الإداري

التي استحدثها بمناسبة دوره  ،التي كان یجریها على القرار الإداري ،إطار الرقابة العادیة

حمایة منه لحقوق الأفراد  ،في كبح تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقدیریةالایجابي 

    .وحریاتهم

الاتجاه المؤید للرقابة القصوى على المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري على : الفرع الثاني

 .أنها رقابة ملاءمة

قد أضحت شرطاً من شروط  إلى القول بأن الملاءمة أنصار هذا الرأيذهب      

بأن رقابة قاضي الإلغاء على السلطة : " Waline وفي هذا الإطار یرى الفقیه  المشروعیة،

المشروعیة، في حین أنه لا یوجد تناقض بین  على التقدیریة للإدارة مازالت في إطار الرقابة

رقابة على الملاءمة فالرقابة على المشروعیة تستلزم أحیاناً بسط الالمشروعیة و الملاءمة، 

  1.  "باعتبارها شرطاً من مشروعیة القرار الإداري

 محمد السیدوالأستاذ  المستشار علي الدین زیدانمن بین فقهاء هذا الاتجاه نجد،       

یزال قاضي مشروعیة لا ملاءمة، وإنما كل ما هنالك  أن القاضي الإداري ما" :اللذین یریان

  2". غدت شرطا لمشروعیتها القرارات المقیدة للحریة  أن ملاءمة

والتي یتعین على القاضي الإداري اعتبارها مشروعة  ،إجراءات الضبط الإداريومثاله     

بمعنى تقدیر  ،رةضرو ومن ثم وجب علیه تقدیر هذه ال ،لاتخاذها لأنها ضروریة ولازمة

تعد شرطاً لمشروعیة  هنا فالملاءمة ،ملاءمة إجراء الضبط المتخذ في ظل تلك الظروف

  .الإجراء وفقا للضرورة التي استدعت صدوره

، قد شكل أساساً Ville Nouvelle Estأن حكمفي ، د سلامة جبرو محمیشیر الدكتور    

بهذا یكون قد دخل إلى و نة بین المصالح، ز او لمجلس الدولة الفرنسي یقر لنفسه الحق في الم

                                                           
1Marcel WALINE, Le pouvoir discrétionnaire de l’administration et sa limitation par le contrôle 
juridictionnel, R.D.P.,1930, P. 223. 

الموسوعة الشاملة  في شرح القضاء الإداري ، المجلد الثالث، القرار  ، علي الدین زیدان، الأستاذ محمد السیّد المستشار2

  .348 .، المرجع السابق، صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،ن بوكثیرالرحم عبد.دنقلا عن  ,89 .، صالإداري
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ب المصالح وبیان أولویاتها أمور تستقل بها یرتت، على أساس أن صمیم التقدیر الإداري

  1.الإدارة

اري دینبغي أن تكون رقابة القضاء الإ" :أنه اويممحمد الط سلیمان یرى الدكتور      

التقدیر، لا إلى التقدیر في حدّ ذاته، بمعنى آخر یتعین عدم  منصرفة إلى الكیفیة التي تم بها

الخلط بین التقدیر الموضوعي الذي أجرته الإدارة ذاتها، وبین الظروف و الملابسات التي تم 

على  يشرط شكلالثاني فهو  ّأما ،فیها هذا التقدیر، فالأول یكون في حدود عدم التعسف

  2".بسلطة التقدیر یعد مساس هذا الأخیر لا، إجراء التقدیر كیفیة

یكتفي  ،لهذه الرقابة، یتضح بأن قاضي الإلغاء عند ممارسته الأخیر استناداً لهذا الرأي     

لوقائع التي تم الاستناد وجود ا بالتأكد من مدى مشروعیة القرار الإداري الصادر من حیث

یلجأ إلیها الملاءمة التي لا إلیها  في إصداره وصحتها من الناحیة القانونیة، دون أن یتعدى 

  .وإذا حكم لها یكون قد حل محل الإدارة في ذلك في حالات ضیقة، إلا

باعتبارها  ،بأن قاضي الإلغاء دخل مجال مراقبة الملاءمة ،هذا الاتجاه یعترف كما     

بمناسبة تعلیقه  ،Walineالفقیه  في هذا الشأن یعبر  ،أضحت شرطا من شروط المشروعیة

أن القاضي الإداري الیوم أمام تقنیة : " بقوله - Sainte marie l’assomptionقرارعلى 

  3." نطاق الملاءمةمن أجل أن یدخل في  الذي یلامس الملاءمةتجعله یخاطر بترك موقعه 

  :حیث یقوم القاضي الإداري بتقدیر الملاءمة وفق حالتین     

وضع تنظیم  ئممعینة، بعد أن یرى من الملاعندما یتعرض إلى وضع قاعدة قانونیة  :الأولى

 .قانوني معین بالنسبة لمجال تركه المشرع دون تنظیم

                                                           
 .164 .، المرجع السابق، صنظریة الغلط البین في قضاء الإلغاء ، محمد سلامة جبر.د1
، مطبعة 3.، طدراسة مقارنة" الانحراف بالسلطة " ، نظریة التعسف في استعمال السلطة ،اويمسلیمان محمد الط.د2

 .296.، ص1978عین شمس، عین شمس، جامعة 
3C.E., 20/ 10/ 1972, société civile sainte – Marie de l’assomption , Rec., p. 657. 
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، إلى تقدیر الملاءمة في إجراء معین، حیث یبحث في اعندما یتعرض استثناء :الثانیة 

  1.المتخذ على أساسها الإجراءة و بتالوقائع الثا أهمیةالتناسب بین خطورة و 

 عنصرمشیراً إلى أن  ،Adamرأیه في قضیة  Gentotفي حین أبدى مفوض الدولة        

عن  ترتب تخلفها إعدام القرار الصادرالتي ی ،الملاءمة یعد من عناصر المشروعیة

 Sieur vinolayوهو ما أكده قرار مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة حكمه في قضیة  ،2الإدارة

  3.الخطأ التأدیبي المرتكب والعقوبة الموقعة بسببه وذلك في مجال التناسب بین  ،

بأن رقابة المشروعیة زالت بزوال الدولة الحارسة في  ،منهم البعض الآخریشیر أین     

میة في ظلّ الدولة الوقت الحاضر، وأصبحت الملاءمة على أعمال الإدارة ضرورة حت

  4. طلاع الإدارة بامتیازات وسلطات واسعة وحدیثة في ممارسة وظیفتها الإداریةلا المتدخلة،

هي  الإداري رالرقابة القصوى على المشروعیة الداخلیة للقرا: ثانيالمطلب ال

  .رقابة مشروعیة

مبدأ  على حمایةفإن وظیفة قاضي الإلغاء تقتصر  ،بحسب أنصار هذا الاتجاه      

عند ممارستها سلطة التقدیریة في  مبدأالالإدارة بهذا  التزاممدى ه لالمشروعیة من خلال مراقبت

  .القرار اتخاذ

من الراجح فقهاً، أن قاضي الإلغاء هو قاضي للمشروعیة فحسب دون الملاءمة التي      

بأن  قضاءمن ال الثاني جانبال، في حین یرى )الفرع الأول (تعد من اختصاص الإدارة

وكل ما في الأمر أن سلطته في الرقابة لم  ،قاضي الإلغاء مازال في إطار رقابة المشروعیة

تعد تقتصر على رقابة المشروعیة بمفهومها التقلیدي، حیث أصبح لها مفهوم واسع تندرج 

 .)الفرع الثاني( ضمنها الرقابة على التناسب

                                                           
 .172 .، المرجع السابق، صالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة  ، عصام عبد الوهاب البرزنجي.د1

2C.E., 22/ 02/ 1974, Adam, R.D.P., 1975, p. 486. 
3C.E., 26/ 07/ 1978, Vinolay, Rec, p. 315. 

   .348 .، المرجع السابق، صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،ن بوكثیرعبد الرحم.د4
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الرقابة القصوى على المشروعیة الداخلیة للقرار حول اعتبار  أسانید الفقه: الفرع الأول

  .الإداري رقابة مشروعیة

إلى أن دور القاضي الإداري في مجال المشروعیة یدخل  المشروعیة یستند أنصار       

أن الهدف من منح الإدارة سلطة كما استندوا إلى ، التفسیريوالإنشائي  ضمن نطاق دوریه

ومتى خرجت عن هذا الإطار عد قرارها  ،لمصلحة العامةل هاهو تحقیق تقدیریة في مجال ما

  1.بالسلطة الانحرافوبا بعیب شم

فحص هذا في  قاضيالأن دور " :الدكتور سامي جمال الدین في هذا الشأن، یرى     

، إنما یدخل ضمن حدود وظیفته الأصلیة  في الرقابة على مشروعیة أعمال الإدارة التقدیر

، فهو إذن  لا یحل أو بالإبقاء لغاءالإب ّالقرارات الإداریة عموما إماحیث تتحدد سلطته إزاء 

 2"....القرار اتخاذلا یغتصب سلطتها في  الإدارة ونفسه محل 

 غاء مازال یراقب المشروعیة فقط،إلى أن قاضي الإل ،George vedelیرى الفقیه  كما      

 الإداري، وهو تناسب تكالیف ونتائج القرار ،آخرأضیف للمشروعیة عنصراً إنما و 

وأنّ الحدود بین السلطة المقیدة  ،فالمشروعیة تشمل أیضاً القواعد التي یخلقها القاضي

  .3والسلطة التقدیریة یضعها القاضي بنفسه

إذا كانت رقابة المحكمة ".... :بقوله محمد حسنین عبد العال هو ما ذهب إلیه الدكتور     

على الغلو في التقدیر لا تستند إلى التشریع على هذا النحو فإننا نخلص إلى أننا بصدد 

حن بصدد  إحدى الحالات التي مارست فنقاعدة قانونیة من صنع القضاء الإداري نفسه، 

وهي قد صاغت  ،داريفیها محكمتنا الإداریة العلیا دورها الإنشائي في بناء قواعد القانون الإ

                                                           
 .352 - 351 .، المرجع السابق، ص صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،ن بوكثیرعبد الرحم.د1
 .313 .، المرجع السابق، ص للإدارةالسلطة التقدیریة قضاء الملاءمة و ، سامي جمال الدین.د2

3George VEDEL,"  Évolution du détournement de pouvoir dans la jurisprudence administrative, R.D. 

P., 1952, P .164 . 

  .352 .، المرجع السابق، صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،عبد الرحمن بوكثیر.دنقلا عن  



 الإداري للقرار الداخلیة المشروعیة على القصوى للرقابة القانونیة الطبیعة    الثاني الفصل

 

51 

 

بقضائها في نصوص الغلو قاعدة مؤداها أنه یشترط لشرعیة الجزاء التأدیبي ألاّ یشوب تقدیره 

  1 ".فنحن في مواجهة قاعدة قانونیة من صنع القضاء الإداري ذاته... غلو

إن أساس رقابة " :إلى القولعصام عبد الوهاب البرزنجي في هذا الشأن، ذهب الدكتور    

 إنما یتمثل في القاعدة القانونیة التيالقضاء الإداري على الملاءمة في موضوع التأدیب، 

والتي تقتضي اشتراط تناسب الجزاء مع الذنب المرتكب بحیث لا یكون  ،وضعها القضاء

  2".وفي اختیار الجزاء من جهة أخرى  هناك ثمة غلو في تقدیر أهمیة الوقائع من جهة،

لا یراقب  ائيلإنشاأن قاضي الإلغاء وفي إطار دوره  ،فریدة أبركان السیدة ترى    

هذه الأخیرة من الأمور التي لا  معقب للقضاء علیها بمقتضى النصوص  باعتبار ،الملاءمة

وعلى القاضي هنا مراعاة الخط الفاصل بین رقابته  ،القضائیة القانونیة والاجتهادات

بل   ،على اعتباره غیر محدداً مسبقا من طرف المشرع ،بالملاءمةالمتعلقة  للمشروعیة وتلك

   .3وجب علیه احترامه لهذا الخط بعد القیام بتحدیده

، 4بدوره الاعتراف لقاضي الإلغاء بسلطة رقابة الملاءمة Bonnardیرفض الفقیه  كما     

إلى القول بأن الرقابة القضائیة  لا تقوم إلا إذا كانت  ،Duguitالأمر الذي دعى الفقیه 

هناك مسألة قانونیة یحكمها القاضي وفقا للقانون بمفهومه الواسع، فهو لا یراقب ملاءمة تلك 

 5.وتطابقها والقانونبل مدى مشروعیتها  الأعمال الإداریة،

الذي اعتبر أن قاضي الإلغاء  ،الدكتور سامي جمال الدین نفس الموقف الذي أخذ به       

ملك الحكم ی، ولیس له إلاّ أن یكون كذلك، بحیث هو قاض للمشروعیة دون الملاءمة

بإلغاء قرار إداري دون أن یحل محل الإدارة في ملاءمته الذي یدخل في صمیم وظیفتها، 

                                                           
 ،158-184 .،ص ص 1971، رسالة دكتوراه، القاهرة، فكرة السبب في القرار الإداري ، محمد حسنین عبد العال.د1

 .333 .، المرجع السابق، صعلیها السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة ،عصام بنجلون.د نقلا عن
 .440.السابق، ص، المرجع السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة ،عصام عبد الوهاب البرزنجي.د2
 .41 .، المرجع السابق، ص"رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة  " ،أبركانفریدة 3

4Roland BONNARD, « précis de droit public », 6éme Éd., paris, 1944, p .220. 
5Léon DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3éme Éd., 1928, p .420 et Suivante. 
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غیر أنه له سلطة فحص هذه الملاءمة إذا كان من شأن ذلك إثبات عیب من عیوب 

    1.وعیة في القرار الإداريالمشر 

عداً مصدراً یعلى اعتبار أن الدور الإنشائي لقاضي الإلغاء  ،هذه الآراء جمیع تستند     

من مصادر المشروعیة، على اعتبار أن تدخل القاضي الإداري یجب أن یستند على أسس 

یتسع حیناً ویضیق حیناً آخر  واعتبارات موضوعیة ، إذ لا یمكن الجزم بأن مجال الملاءمة

  .2حسب موقف القاضي في النزاعب

، فإن مهمة قاضي الإلغاء لیست واحدة في كل النزاعات ، التفسیريأمّا في إطار دوره       

فقد تتخذ شروط ممارسة الإدارة لاختصاصها وكیفیته بالتشریع صراحة وتكون في حالة 

بالتحدید المجرّد كتحدیده للجرائم التأدیبیة بأنها خروج الاختصاص المقید، وقد یكتفي التشریع 

بر خروجا عن الواجب الوظیفي غیر تتحدید ما یعبویتكفل القاضي  عن الواجبات الوظیفیة

    3. أن عدم تحدید القانون لأي شرط لا یعني أن السلطة تمارس دون شرط

أن یأخذ بعین الاعتبار أثناء تقدیره  ،وجب على قاضي الإلغاء ،من هذا المنطلق     

لملاءمة قرارات التأدیب جملة القواعد القانونیة المطبقة على هذه المسألة وربطها بشرط عدم 

  .  الذي یعد شرطا من شروط مشروعیة القرار المتخذ ،الغلو في تقدیر الجزاء الموقع

الإدارة أن تضع نفسها في یتعین على  ":اويمسلیمان محمد الطهو ما أكّده الدكتور      

بروح موضوعیة بعیدا عن البواعث  یه، وأن تجر روال للقیام بهذا التقدیأفضل الظروف والأح

الشخصیة، وأن یكون لدیها العناصر اللازمة لإجرائه وهذه الضوابط بمثابة شرط شكلي على 

  4". كیفیة التقدیر وغیابها قرینة على التعسف

                                                           
  .308 .، صالمرجع السابق للإدارة،قضاء الملاءمة والسلطة التقدیریة  ،الدینسامي جمال .د1
 .333.، المرجع السابق، صهاعلی القضائیةالسلطة التقدیریة للإدارة والرقابة  ،عصام بنجلون.د2
 .354.المرجع السابق، ص ،عبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،ن بوكثیرعبد الرحم.د3
 .293 .، المرجع السابق، صنظریة التعسف في استعمال السلطة ،اويمسلیمان محمد الط.د4



 الإداري للقرار الداخلیة المشروعیة على القصوى للرقابة القانونیة الطبیعة    الثاني الفصل

 

53 

 

لا یعدو كونه سلطة  للإدارةامتیاز التقدیر المخول  أن ،أخرىكما اعتبروا من جهة    

فإذا هي تعسفت في استعمال هذا الحق تكون قد خرجت  ،تمارس وفقا للقانون وضمن حدوده

  .وبالتالي فرقابة القاضي هنا تعد رقابة مشروعیة ولیست رقابة ملاءمة ،عن حدود المشروعیة

 العیب الذي ترد علیه الرقابة الجدیدة لقاضيثار جدل فقهي حول  وفي نفس السیاق،     

  الإلغاء؟

بعد تطبیقه لنظریتي  ،اختلف الفقه حول العیب الذي ترد علیه رقابة القاضي الإلغاء لقد     

 هالخطأ الظاهر في التقدیر أو الغلو فیه ونظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف، حیث أدرج

وذهب  ،حین اعتبره البعض الآخر انحرافاً بالسلطة البعض ضمن عیب مخالفة القانون، في

  1. الاتجاه الثالث إلى اعتباره رقابة على عیب السبب في درجته القصوى

و  ،بعض الفقه المصري قضاء الغلو إلى نظریة استعمال الحقوق الإداریة لقد استند      

 یرى بأن رقابة الغلو هي إحدى حالات التعسف في استعمال السلطة، حیث یقول الدكتور 

في استعمال  إحدى صور نظریة التعسفأن رقابة الغلو تعتبر  ":محمد مصطفى حسن

الحق أو السلطة، ذلك أن المسلم أن اختیار العقوبة المناسبة لخطأ تأدیبي ثبت في حق 

دیریة للإدارة، وبعبارة أخرى، أن هذا الاختیار من حقها، إلا الموظف هو من السلطات التق

أن هذا الحق شأنه شأنَ أي حق آخر یخضع لفكرة عدم التعسف في استعماله، ومبنى 

منبت التناسب في شدته  اءاالتعسف في هذه الحالة هو أن تختار السلطة التأدیبیة جز 

  2"....وشططه بالذنب أو الخطأ الثابت في حق الموظف

إن تقدیر العقوبة للذنب الإداري الذي ینبثق في " :اويمسلیمان محمد الط الدكتوریقول      

ملاءمة الإذا اتسم بعدم  َّلا رقابة للقضاء فیه علیها، إلاحق الموظف هو من سلطة الإدارة و 

   3".  بسوء  استعمال  السلطة الظاهرة ، أي

                                                           
 .365.، المرجع السابق، ص عبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،ن بوكثیرعبد الرحم.د1
 .220 .ص ، المرجع السابق،السلطة التقدیریة في القرارات الإداریة ،محمد مصطفى حسن.د2
 .299 .، المرجع السابق، صنظریة التعسف في استعمال السلطة ، اويمالطسلیمان محمد .د3
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الذي یرى بأن هذه الرقابة لا  ،عصام عبد الوهاب البرزنجي الدكتورعلى خلاف     

نؤكد أن عیب الغلو هنا إنّما یتصل " :یة، بل تتعلق بعیب السبب قائلاً تستهدف عیب الغا

   1.بالسلطة الانحراففي القرار الإداري ولا علاقة له بعیب بعیوب السبب 

یذهب إلى أن قضاء الغلو هو صورة من  ،محمد حسنین عبد العالغیر أن الدكتور      

، التي تتحقق من أهمیة وخطورة الحالة الرقابة على السبب في صورته القصوىصور 

  2. ها وبین الجزاء المتخذنیبالواقعیة ومدى التناسب 

، أن تطبیق نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف ینصب العربي زروقیرى الدكتور    

أي الأثر الذي تتجه الإدارة إلى إحداثه من خلال إصدار هذا  ،القرار محلأساسا على 

، فیشترط لتطبیقها أن یكون القرار اتخذ أساس على السلطة التقدیریة، حیث یترك القرار

ویكتفي بتحدید  ،المشرع الاختیار للإدارة بین عدّة حلول أو یتخلى عن وضع أي حلول

  3.تیار الملائم لتحقیق ذلك الهدفالهدف من القرار، عندما یترك لها حریة الاخ

حول اعتبار الرقابة القصوى على المشروعیة الداخلیة للقرار  أسانید القضاء: ثانيالفرع ال

  .الإداري رقابة مشروعیة

التي أسّست لنوع جدید و  ،السابقة الأحكام التي تبنّت النظریاتاستناداً لجملة القرارات و      

تقدیر التي أبرزت الدور الهام لقاضي الإلغاء حول رقابة  ،التناسب من الرقابة تعرف برقابة

الإدارة لتصرفاتها، الأمر الذّي دعى إلى التشكیك في نطاق هذه الرقابة القصوى و مدى 

  .مساسها بالاختصاص التقدیري للإدارة

بمناسبة القضایا  ،فرنسایر مفوضي الحكومة في كل من مصر و تبعاً لذلك جاءت تقار      

ونظریة الموازنة بین المنافع  ،فیه التي أعملت فیها نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر أو الغلو

                                                           
 .441 -440 .المرجع السابق، ص ص ،الرقابة القضائیة السلطة التقدیریة للإدارة و  ، عصام عبد الوهاب البرزنجي.د1
عبء الإثبات  ،بوكثیرن عبد الرحم.د ، نقلا عن187 .ص ،فكرة السبب في القرار الإداري ، محمد حسنین عبد العال.د2

 .367 .، المرجع السابق، صفي دعوى الإلغاء
، یث لمراقبة ملاءمة القرارات الإداریةدمیة كأسلوب حیالتقی النظریة والمزایا،مبدأ الموازنة بین التكالیف  ، العربي زروق.د3

 .139 .المرجع السابق، ص
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رج لم یخ الإلغاء أن قاضيو  على أنها رقابة مشروعة،هذه الرقابة  طبیعة والتكالیف معبرة عن

جانب من الفقه مبدیا التي أثارها  خاصة بعد جملة الانتقادات ،بمقتضاها إلى رقابة الملاءمة

  .تخوفه منها

قدموه للقضاء  بعض الكتاب حول الوصف الذي Duguitانتقد الفقیه  ،هذا الصددفي      

عندما بدأ مجلس الدولة في إصدار :" تحوله إلى قضاء الملاءمة بقولهالإداري الفرنسي و 

التي قامت على أساس وقائع مزعومة من طرف  ،بعض أحكامه بإلغاء القرارات الإداریة

 حیث ذهب بعض الكتاب في تفسیر ووصف هذاالإدارة إلا أنها لم تكن صحیحة مادیاً، 

لا یخرج  ن قضاءه هذاأو  ،القضاء بأنه عبارة عن تحول مجلس الدولة إلى قاضي ملاءمة

  1 ".عن كونه قضاءً جدیداً على ملاءمة العمل الإداري

إن التطورات الحدیثة للقضاء الإداري الفرنسي   ": André de laubadereیقول الفقیه   

 نإفیما یتعلق بتطویر الفنون الجدیدة للرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة العامة تثبت 

بحیث أصبح لنا أن نتساءل عمّا   ،حدّ الأقصى في هذا المجالالمجلس الدولة قد ذهب إلى 

  ؟ أو من تصور طرق جدیدة یتوجه نحو المزید من التدخل نأإذا كان المجلس یستطیع 

  2."للرقابة دون مخاطرة الوقوع في رقابة الملاءمة بمعناها الدقیق والضیق ؟ 

  في تقریر له بمناسبة قضیة Braibantالأمر ذاته الذي أكده مفوض الحكومة        

Ville Nouvelle Est ،  لحالة الإداري في هذه ا ضيالقاعلى اعتبار أن الرقابة التي یمارسها

أنتم مدعوون الیوم وبشكل واسع لأن تتناولوا مسائل تدخل في " :لیست رقابة ملاءمة بقوله

  3". لكنكم لن تدخلوه الملاءمةمجال التقدیر الذي یلامس 

                                                           

1 Lèon DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, OP. cit., p. 395. 
2
André DELAUBADERE, Le pouvoir discrétionnaire et le juge administratif, Institut français des 

sciences administratives, collègue du 05 mars, paris, 1977, pp. 49- 50. 
3C.E., 28/ 05/1971, Ministre De L’équipement et Du logement C. fédération De Défense Des 
Personnes Concernées par le projet Actuellement Dénomme, Ville Nouvelle Est, Concl., Braibant , 
A. J. D. A. , 1971, p. 409. 
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مختلف تماما عن المجال الذي یراقبه  أن معنى الملاءمة ،حیث أبرز في ذات التقریر    

الوقوع في الخطأ، و لكن  في تتضمن السلطة التقدیریة الحق: " قاضي الإلغاء معبراً بقوله

    1".أي واضح وجسیم في نفس الوقت ،لیس لها حق ارتكاب خطأ فادح

 . M في تقریر له بمناسبة قرار Serge Deol عبّر مفوّض الحكومة ،في هذا الصدد     

Cuaz عاد عدم الملاءمة ب، ولكن بالأحرى هو مبدأ استلیس التقدیر المطلق المبدأ... :"بقوله

  La disproportion excessive."2 المفرطة

أنه وبالرغم من  ،Lagrangeمة في قضیة كحر مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة ّكما قر    

   3.جسیمارتكاب خطأ فادح و لا یخولها ذلك ارة بالسلطة التقدیریة، إلا أن دتمنع الإ

بمناسبة إعمال نظریة الخطأ الظاهر في  عبر ، Braibantمفوض الحكومة  غیر أن   

لیس هناك أدنى شكّ في أن القاضي لا یستطیع أن یحل تقدیره محل تقدیر ":بقولهالتقدیر 

الرقابة توسعتم في نطاق مع ذلك و التي تتمتع فیها سلطة تقدیریة، رجل الإدارة في الحالات 

   .4"ل نظریة الخطأ الواضح في التقدیرمن خلا ،منذ اثنتي عشر سنة التي یمارسها المجلس

 ،وفقاً لهذا التقریر، یمكن القول أن القضاء الإداري الفرنسي بعد تطبیقه لهذه النظریة       

الإدارة في یكون قد تجاوز حدود اختصاصه المعروف في حمایة المشروعیة لیشمل سلطة لا 

بل بإعماله لهذه التقنیة الحدیثة یكون قد طور في رقابته إلى  ،اتقدیر ملاءمة تصرفاته

   .أقصى الحدود

 ،إن أحكام القضاء الإداري المصري هي الأخرى تعتبر الرقابة القصوى رقابة مشروعیة    

بمناسبة حكمها الشهیر في مجال  المصریة المحكمة الإداریة العلیاوهو ما جاء في حكم 

الذي  ،والذي تم بموجبه تبني نظریة الغلو في التقدیر ،1961 /11/ 11التأدیب بتاریخ 

سلطة تقدیر  أدیبیةإنه ولئن كان للسلطات التأدیبیة ومن بینها المحاكم الت" ...:جاء فیه

                                                           
1C.E., 28/ 05/1971, Ministre De L’équipement et Du logement C. fédération De Défense Des 
Personnes Concernées par le projet Actuellement Dénomme, Ville Nouvelle Est, Concl.,  
Braibant,op.cit.,P.,409. 

2
 .357 .، المرجع السابق، صعبء الإثبات في دعوى الإلغاء ،ن بوكثیرعبد الرحم.د 

3C.E., 15/ 03/ 1961, Lagrange, Rec., p. 121. 
4C.E., 13/ 11/1970, Lambert, Concl., Braibant, A .J. D. A., 1971, p. 34. 
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سلطة أن مناط مشروعیة هذه السلطات شأنها في ذلك شأن أي  ّإلا، ...خطورة الذنب

   1" ....تقدیریة أخرى لا یشوبها غلو

تقضي بأن قاضي  ،إلى أن بعض أحكام القضاء الإداري المصري ،الإشارةتجدر      

الإلغاء لا یتعرض لتقدیر الإدارة في حدّ ذاته، بل یفرض رقابته على كیفیة ممارسة هذا 

 محكمة القضاءالاختصاص التقدیري والظروف المحیطة به، وهو الأمر الذي جاء به حكم 

إن كانت السلطة التقدیریة تقوم في و  إنه ":1968/ 03/ 05الصادر في  المصریة الإداري

لمحافظة اإلا أن القضاء الإداري في فرنسا رغبة في التوفیق بین  ،جوهرها على الإطلاق

استقر على أنه یتعین على الإدارة وهي  ،على الحریات العامة ومقتضیات حسن الإدارة

وأن  أن تضع نفسها في أفضل الظروف لإجراء هذا التقدیر، ،تمارس اختصاصها التقدیري

ویشترط أن یكون لدیها جمیع العناصر  موضوعیة بعیداً عن البواعث الشخصیة، حبرو  یهتجر 

وبالتالي تكون رقابة منصرفة إلى الكیفیة التي تم بها التقدیر لا  اللازمة لإجراء هذا التقدیر،

  2".إلى التقدیر ذاته 

كان یلغي القرارات  ،، فنجد أن القضاء الإداري المصريقضاء الموازنةل النسبةأما ب      

مضار القرار المتخذ على أساس سلطة الإدارة التقدیریة و  التي تتسم بالمبالغة في تقدیر مزایا

ومن ثم  ،بالسلطة الانحرافعد قرینة على إصابة القرار بعیب توالتي  لاقترانه بركن الغایة،

  . فهو یعتبر هذا النوع من الرقابة رقابة على المشروعیة ولیس الملاءمة

  ،"عزبة خیر االله"في قضیة   المصریة المحكمة  الإداریة العلیاالأمر الذي أكده حكم      

تنكب غایات الصالح  لأنه ،أن القرار الإداري لا یكون غیر مشروع" ... :والتي جاء فیه

 ،إنما أیضا یكون القرار الإداري غیر مشروعو  ،فقط العام التي یحددها القانون وینحرف عنها
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 اتأولوی في أدنى یكون ظاهراً أو مؤكداً أنهاغایة من غایات الصالح العام ا استند إلى ذإ

  1... ".أجدر بالرعایة ة أسمى و الح قومیو صمن غایات و  ةالرعای

التي أقرت هذا النوع  قراراتالحكام و الأأن  نجد، ء الإداري الجزائريالقضا أما بخصوص     

مجلس  مستوى علىسابقاً أو  الإداریة بالمحكمة العلیاالرقابة سواء على مستوى الغرفة  من

  .ین الفرنسي والمصريیل ومحتشم إذا ما قورنت بالقضاءحالیاً قلیلة وأداؤها هز  الدولة

یكتفي  اأمامه، إنمبأن قاضي الإلغاء أثناء عرض النزاع  ،حیث لمسنا من هذه الأحكام      

الساریة والمبادئ التي تحكم تلك الوقائع التي  لتزام الإدارة بالنصوص القانونیةبمراقبة مدى ا

 يعمل الإدار الوأن مسألة تقدیر ملاءمة التصرف تدخل ضمن صمیم  ،القرار اتخذ بشأنها

  .وبالتالي فهو تبنى نفس الموقف الذي أخذ به أقرانه   ،نفسه

وإن كانت رقابته قد امتدت إلى ملاءمة تقدیر  غاءلالإیتضح مما سبق، بأن قاضي      

كل ما هناك هو أنه  إلا أنه لم یحل محلها في التقدیر باعتباره من اختصاصها، ،الإدارة

وعدم تعسفها  ،الإدارة بمبدأ المشروعیة التزام مدى بممارسته لهذه الرقابة كان یحرص على

  .مواجهة الحقوق والحریات العامة للأفراد فيبهذه السلطة 

على المشروعیة الداخلیة للقرار  الرقابة القصوى طبیعة رأي الباحثة حول : الفرع الثالث

 .الإداري

 بعد التطرق إلى الجدل الفقهي الذي كان حاصلا حول طبیعة الرقابة القصوى التي     

خاصة بعد التخوف الشدید الذي  ،الداخلیة للقرار الإداري قاضي الإلغاء على الأركانیجریها 

  .الذي تزامن واتساع السلطة التقدیریة للإدارة ،نطاقهاحول مصیر هذه الرقابة و ب الفقه نتاا

آملة أن یكون  ،متواضع إزاء هذا النقاش بموقفذه المذكرة الإدلاء هارتأیت من خلال      

، واستناداً لما تم التطرق إلیه حول دور ینومحل نقاش وإثراء جدید افي شق منه منطقی

لنظریتي ه فإن إعمال ،الإداري العیوب الداخلیة للقرار على القصوى الرقابةقاضي الإلغاء في 
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تطلبت  ، انطلاقة حقیقیةیعتبر  ،والموازنة بین المنافع والتكالیف الخطأ الظاهر في التقدیر

لكشف عن عیوب المشروعیة التي تعتري ل ،هذه الرقابة للخوض في أبعد حدود جرأة عالیة

 ،من جهة لإدارةعقلنة تصرفات ا من أجل ،القرارات الإداریة المتخذة على أساس تقدیري

   . من تعسفها من جهة أخرى الأفراد حریاتحقوق و منه ل حمایةو 

ومدى مساسها  ،المتعلق بمصیر هذه الرقابة ونطاقها الجدل الفقهي أما فیما یخص     

زال قاضي أجد أن قاضي الإلغاء لا ی –ب رأیي المتواضع سحب و- بالسلطة التقدیریة للإدارة

د و باعتبار أن التقدیر هو حق حصري للإدارة  وحدها، فهو موج ،للمشروعیة دون الملاءمة

وما على القاضي في هذه  ،تصیبوقد  ءىوكل ما هناك أن الإدارة قد تخط في الأصل

فإذا تبین له أنها قد أساءت  ،المشروعیة بمبدأ الإدارةیراقب مدى التزام  أنالحالة سوى 

  .القرار الإداري لعدم مشروعیته بالغاء قضى ،إساءة ظاهرة التقدیر

حیث أنه  ،الذي ترد علیه هذه الرقابة الجدیدة لقاضي الإلغاء العیبصوص خأما ب     

 تكییف الأسبابعلى  من قبیل الرقابة فإذا اعتبرت ،نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر حسبو 

كتلك التي تنصب فیها الرقابة على  ،في بعض الحالات وهذا صحیحفي صورتها القصوى، 

السلطة التقدیریة في اتخاذ القرار من عدمه، إلا أنه غیر صحیح في حالة اختیار مضمون 

   1 ).المحل(القرار الإداري 

أین یجري قاضي الإلغاء  ،لنظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف الأمر ذاته بالنسبة    

 ،في المحلحیث تتعلق هذه الأخیرة بركن  ،مقارنة بین مزایا القرار الإداري الصادر وتكالیفه

ورائها القاضي البحث في مدى وجود  ، حیث یستهدف منالغایةحین تتعلق المزایا بركن 

  .التناسب بین هذین العنصرین

فإن هذه الرقابة لا هي رقابة على ركن  ،ن بوكثیرعبد الرحمحسب رأي الدكتور       

 و ،مادیة صرااعن العناصر ذهإلى اعتبار ه مشیرا ،ركن الغایة أو السبب أو ركن المحل

التي تربط بین العناصر المادیة  ،العلاقة المنطقیةب آخر یعرف امعنوی ایضیف لهم عنصر 

مثالا عن عناصر السیارة الأساسیة المكونة  أعطى بمناسبتهاو  ،الثلاث حتى تبدو متناسقة
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 اعتبر بأنه لولا ارتباط هذه العناصر ببعضهاو  المحرّك،والمتمثلة في الهیكل والعجلات و  ،لها

  1 .البعض في علاقة منطقیة ما كنا أمام سیارة بل أمام ركام من قطع الغیار

 وأعتبر أن مشروعیة القرار الإداري لا ،وأنا أرجح هذا الرأي لأنه قریب من الصواب       

خاصة  المادیة بل ینبغي وجود ترابط بین هذه العناصر ،تتوقف عند حد قیام عناصره فقط

المعروف فقها بمبدأ  الترابط المنطقي ركنتحت مسمى  ،منطقیة علاقةب منه الداخلیة

  .التناسب
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  :ملخص الفصل الثاني

لغاء أثناء ممارسته للرقابة الإ اضيیتبین لنا مما سبق ذكره خلال هذا الفصل، أن ق       

قد عمد على وضع حدود وضوابط  ،على المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري القصوى

ام ح هعلى اعتبار  ،المعروفةلممارسة هذه الرقابة حتى لا یتجاوز بها حدود وظیفته 

تم التطرق فیها إلى كل من حیث  ،مستعینا بجملة من المعاییر الملاءمةللمشروعیة دون 

   .والتكالیفونظریة الموازنة بین المنافع  التقدیر الظاهر في الخطأ معاییر نظریة

درجة  تقدیر أساسفقهي یقوم على  الأولتم اعتماد معیارین  ،لأولىا للنظریة بالنسبة    

والثاني قضائي یستند على تقدیر موضوعي للوقائع التي  ،في التقدیر الخطأوضوح وجسامة 

فتم الاعتماد على المعیار العام المبني  ،بالنسبة للنظریة الثانیة أما ،الإداريبني علیها القرار 

ومعیار نظریة الموازنة في قرارات  ،بین منافع ومضار قرار نزع الملكیة على التفاوت الفادح

عملیة تقییم یوازن فیها بین منافع وتكالیف مشروع نزع  الإلغاءیجري قاضي  أین ،نزع الملكیة

    .شروعیة هذا الإجراء من عدمهضاها موالتي یتحدد بمقت ،الملكیة للمنفعة العامة

مدى مساسها بالسلطة التقدیریة الرقابة و  ا النوع منهذ حول فقهي لقد ثار جدل       

قد على أساس أن قاضي الإلغاء  ،اعتبرها جانب من الفقه بأنها رقابة ملاءمة أینللإداریة، 

مخلا بمبدأ الفصل  یر العمل الإداريدبالتالي دخل في صمیم تقالمشروعیة و  تجاوز حدود

الآخر بأن هذه الرقابة في حین رأى الجانب ، بین السلطات ومفهوم السلطة التقدیریة للإدارة

وأن قاضي الإلغاء لا یزال ضمن حدود وظیفته التقلیدیة ولم یتجاوزها،  ،هي رقابة مشروعیة

ا حول طبیعة ، كما اختلفو واستند في ذلك إلى الدورین الإنشائي والتفسیري لقاضي الإلغاء

خاصة تلك العیوب التي ترد على المشروعیة الداخلیة  ،العیب الذي ترد علیه هذه الرقابة

    .الإداريللقرار 

یعتبرانها رقابة على  الإداریین الفرنسي والمصري ینالقضاءبأن كل من  لتوصلاتم كما      

لها  عمالهإب غاءللإا، وأن قاضي بما فیهم القضاء الإداري الجزائري المشروعیة دون الملاءمة

في الأخیر إبداء رأي متواضع حول هذا  تمحیث  ،دون الملاءمة یكون قد راقب المشروعیة

   .موضوعال
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  :خاتمة

مشروعیة الداخلیة العلى هذه الدراسة حول الرقابة القصوى لقاضي الإلغاء أوضحت      

القضاء الإداري وبالأخص القضاء الفرنسي  سهاّالتي كرهامة ال واتخطال ،للقرار الإداري

یات الأفراد من تعسف الإدارة، وإن كان هذا التطور في الرقابة قد ّحرتجاه حمایة حقوق و 

دفع بالفقه الإداري المقارن إلى التخوف  ،من حدود رقابة الملاءمة وصل إلى مستوى متقدم

  .إمكانیة خروجه عن الوظیفة المنوطة بالقضاءو من هذا  القضاء 

الداخلیة للقرار  على الأركان وسائل الرقابة القصوىإلى  في الفصل الأول تم التطرق     

ظریة عجز الوسائل الرقابیة التقلیدیة عن ذلك، ممثلة في نظریتین الأولى ن بعدالإداري 

بهدف الكشف عن  ،انیة  نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیفثوال الخطأ الظاهر في التقدیر،

  .تقدیري والمتخذ بناء على اختصاص ،العیوب الداخلیة للقرار المطعون فیه

 ،د قضائي محض لمجلس الدولة الفرنسياهتجانتیجة  جاءت هذه التقنیات القضائیة     

تُوفِق بین مصلحة الإدارة في حسن سیر  ،تطلب جرأة عالیة للوصول إلى نقطة توازن مثلى

  .وبین المصلحة العامة من جهة أخرى ،عملها من جهة

مساهمته و الرقابة الدور الإیجابي المتقدم لقاضي الإلغاء  برز هذا النوع الجدید منألقد      

وعیب  ،والمتمثلة في عیب السبب ،في الكشف عن عیوب المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري

والحیلولة في وضع حدود واضحة لسلطة الإدارة التقدیریة  كما ساهم ،وعیب الغایة ،المحل

دون تحدیده  ،مطلقة لاتحكمیة و  لیستالسلطة بعد إجماع الفقه على أن هذه  ،تعسفها دون

  .ذلكلبمقتضى هذه الرقابة مقررا  لغاءلمعاییر و ضوابط تقریرها، فجاء قضاء الإ

بعدما اقتصر  ،كما تعددت تطبیقات هذا النوع من الرقابة في العدید من المجالات       

 حیث نجد نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر في بدایة ،قراراتتطبیقها بادئ الأمر في بعض ال

ثم امتد  ،والتجمیع الزراعي العامة قد اقتصر إعمالها في مجالي تبادل الوظائف ،ظهورها

 القرارات الإداریة الأخرى لم تشمل كافة أنها غیر ،الضبط الإداري تطبیقها لیشمل قرارات

أین كان مجال  ،بینما نظریة الموازنة بین المنافع والتكالیف ،لهذا وصفت رقابتها بالجزئیة
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ثم امتدت لتشمل  ،نزع الملكیة للمنفعة العامة المجال الخصب لإعمالها عند بدایة ظهورها

  . الأمر الذي دعى إلى القول بأن رقابتها كانت رقابة شاملة ،باقي المجالات الأخرى

وإن كانت قد أبرزت الدور الجدید  ،أن هذه الرقابة القصوى الفصل الثانيلنا  لقد تبیّن     

من جهة ثانیة أثارت تخوف  هاالمتقدم لقاضي الإلغاء بمناسبة إعماله لتلك النظریات، إلا أن

  .ول القاضي بهذه الرقابة إلى حد الملاءمةوصالعدید من الفقه حول 

 ،حول طبیعة هذه الرقابة والجزائر تعددت الاتجاهات الفقهیة في كل من فرنسا ومصر      

عیوب عدم المشروعیة خاصة ما تعلق منها بالعناصر  مدى فعالیتها في الكشف عنو 

بل  بمجال الملاءمة، امساس الفقه لم یر في هذه الرقابةمن  جانبالداخلیة للقرار الإداري، ف

في حین أقر البعض الآخر بوجودها  ،إنها لم تخرج بالقاضي عن وظیفة رقابة المشروعیة

  .أصبح یراقب الملاءمة وأن قاضي الإلغاء 

إلى أن قاضي  ،من خلال تحلیل مختلف الآراء الفقهیة وأسانیدها تم التوصللقد       

كونه لا یملك سوى إلغاء  ،الإلغاء لم یخرج عن دوره الأصلي في حمایة مبدأ المشروعیة

باعتبار هذه الأخیرة من اختصاص الإدارة وحدها، فإن  ،ملاءمتهالقرار الإداري دون تقدیر 

لخطأ لجاز لقاضي الإلغاء هنا إلغاء القرار  ،خطأ فادحا تصرفاتها تقدیر خطأت فيأهي 

 عقولیةوتعد الم ،طالبا منها بصورة غیر مباشرة إعادة التقدیر مرة أخرى ،التقدیر الظاهر في

  .في هذه الحالة شرطا من شروط المشروعیة

في وجه حسن سیر العمل  اأن هذا النوع من الرقابة لا یشكل عائقإلى  م التوصلكما ت      

لا یهدف إلى أن یحل عن طریق إعماله للرقابة القصوى  أن تدخل قاضي الإلغاءو الإداري، 

في الكشف عن عیب بقدر ما تتوقف مهمته  ،محل متخذ القرار معدلاً من مضمونه

رجّحنا أن قاضي الإلغاء لا یزال في نطاق رقابة المشروعیة وبالتالي  ،المشروعیة من عدمه

 .ولم یخرج عنها

لكن من الرقابة،  بهذا النوع القضاء الإداري الجزائرياعتراف  تم تسجیل في حین     

 وقد یعود ذلك والمصري،ه الفرنسي یإذا ما قورن بنظیر  اًّ جدضئیلاو  الها كان محتشمله إعما

فترعرعه  ،عدم التخصص الذي یؤرق مهمة القاضي الإداري ،لعدة عوامل موضوعیة منها
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وتخصصه بعد ذلك في القضاء الإداري  ،في كنف القضاء العادي لمدة طویلة نسبیا

في ظل وجود نزاع  ،ًّیجعل مهمتة صعبة وعسیرة جدا ،المعروف بمرونته وتطوره الكبیرین

   . في مواجهة الأفراد أطرافه الإدارة بما تتمتع به من سلطات وصلاحیات یكون أحد

فسلطة قاضي الإلغاء في إعمال هذه الرقابة هي  ،إن سلطة الإدارة التقدیریة لیست مطلقة  

من قبیل رقابة  أصبحت وإلابل یجب أن تمارس وفقا لمعاییر  ،الأخرى لیست مطلقة

الفصل بین  لمبدأعلى وظیفته ومساسا منه  الإلغاءالتي تمثل خروجا لقاضي  ،الملاءمة

  .السلطات وجوهر مفهوم السلطة التقدیریة 

لتطبیق نظریتي الرقابة القصوى على معاییرا  احددالقضاء نفسه وكذا الفقه  نإهذا فل     

ففي حالة الخطأ الظاهر في التقدیر لا یكفي أن یكون  ،المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري

وفي حالة تطبیق نظریة  ،هناك خطأ في التقدیر بل یجب أن یكون الخطأ واضحا وجسیما

بل  ،بین منافع القرار وتكالیفه االموازنة بین المنافع والتكالیف لا یكفي أن یكون هناك تفاوت

 .یجب أن یكون هذا التفاوت فادحا

نه یبقى في مجال إف ،احترم قاضي الإلغاء هذه المعاییر في إعمال هذه النظریاتإذا      

ویكون بذلك قد خطا خطوة  ،وظیفته في رقابة المشروعیة دون التعدي على نطاق الملاءمة

آخر یحمي حقوق الأفراد  ًأخرى في وضع حدود واضحة للسلطة التقدیریة للإدارة وسیاجا

  .وحریاتهم 

   :به في نهایة هذه المذكرة هو الإدلاءالذي یمكن  الوحیدالاقتراح     

ضرورة إعمال قاضي الإلغاء في الجزائر لهذا النوع من الرقابة في جمیع مجالات     

وهو ما  ،وإن كان ذلك یتطلب أولا أن یكون فكره وتكوینه بنوعیة یسمح بذلك ،دعاوى الإلغاء

    . ن القضاة الإداریین وطریقة تعیینهمیجب العمل علیه من خلال إعادة النظر في تكوی
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                                     ملخص البحث:

إلى  ،على المشروعیة الداخلیة للقرار الإداريرقابته القصوى قاضي الإلغاء بمقتضى  سعى     

من شأنها  ،ابتكر تقنیات رقابیة جدیدةفالحد من تعسف الإدارة عند استعمالها لسلطتها التقدیریة، 

محاولا بذلك عقلتنها وحمایة حقوق الأفراد  ،غیر المعقول لهذه السلطة الاستعمالالحد من 

 .وحریاتهم

على  الإلغاءقاضي حول حدود وظیفة  ،الرقابة القصوى بشأن هذهجدل فقهي  ثارلقد      

بة المشروعیة الخروج عن رقا، وأن من شأن تطبیق هذا النوع من الرقابة اعتباره حام للمشروعیة

تم التوصل إلى أن قاضي الإلغاء لا یزال ضمن حدود وظیفته التقلیدیة ولم  ،إلى رقابة الملاءمة

         یتجاوزها، من خلال إعماله للحدود الفاصلة بین هذه الرقابة القصوى وسلطة الإدارة في

 .ما لمعاییر الرقابة القصوى على المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري مستخد التقدیر،

: Résumé  

        Le juge d’annulation ou cherche  avec son contrôle maximale  sur la légalité  
interne de la décision administrative de limiter l’arbitraire du pouvoir  
discrétionnaire de l’administration, où il a créé des nouvelles techniques de 
contrôle qui permettent de réduire de l’utilisation déraisonnable de ce pouvoir, 
essayant  de rationaliser, afin de protéger  les droits et les libertés des individus.  

  
        Se soulever une controverse jurisprudentiel sur les frontières de la fonction du 
juge d’annulation, connu comme protecteur de la légalité, et que cette application de 
contrôle maximale à partir à la contrôle d’opportunité , on a résulté  que le juge 
d’annulation n’a pas dépassé ces limites, à l’aide des normes de contrôle maximale 
sur légalité interne de la décision administrative.                                                                                     
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